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الهيئات العامة التي أنشأها دستور جمهورية العراق 
) واختصاصاتها٢٠٠٥لسنة (

مقدمة:
:تمهیدأولا: 

واحدٌ صدر في العراق منذ تأسیس المملكة العراقیة تسعة دساتیر، دستورٌ 
دساتیر وثمانیةُ ،)١٩٢٥وهو القانون الأساسي لسنة (،في العهد الملكي

في العهد الجمهوري.

على لم یصدر دستورٌ : إنه وبحسب الواقع وقواعد القانون الدستور نقول
وفق الأسلوب الدیمقراطي في العراق لا في العهد الملكي ولا في العهد 

،فقطواحدٍ الجمهوري وعلى امتداد ما یقرب من تسعة عقود سوى دستورٍ 
من أهم الدساتیر العراقیة لأنَّه هُ ولذا یمكن عدُّ ،) النافذ٢٠٠٥وهو دستور (

ة أمن هیعَ ضِ وُ وهو الشعب، فقد ،أرجع السلطة والسیادة إلى مصدرها
إجراء انتخاب الجمعیة الوطنیة تمَّ إذعلیه، ي الشعبُ تِ فْ منتخبة واستُ 
ها بانتخاب ) وقامت بدور ٢٠٠٥) كانون الثاني/ ینایر (٣٠العراقیة في (

شیقر الجعفري بتشكیل ف الطبیب إبراهیم الأمجلس الرئاسة الذي كلَّ 
).٢٠٠٥) نیسان/ أبریل (٧الحكومة الانتقالیة في (

لكتابة دستور العراق الدائم برئاسة الدكتور ت الجمعیة الوطنیة لجنةً لوشكَّ 
الشیخ همام حمودي، وقد تألّفت من خمسة وخمسین عضوا توزعوا على 

:القوائم الانتخابیة على النحو الآتي

م.د. محمد طه حسین الحسیني 
الكلیة الإسلامیة الجامعة/ النجف الأشرف
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) عضوا من قائمة الائتلاف العراقي الموحّد،٢٨(
) عضوا من قائمة التحالف الكردستاني،  ١٥(
) أعضاء ٤) أعضاء من القائمة العراقیة، (٨(

من الأقلیات العراقیة، ولما كان المكوّن السنّي قد 
قاطع الانتخابات فقد ضَعُف تمثیله في لجنة 
كتابة الدستور حیث لم یُمثلّه سوى عضوان من 
القائمة العراقیة، ولسدّ هذا النقص والسماح 
للمكوّن السنّي بالمشاركة في وضع الدستور 
والمساهمة في بناء العراق تمّت إضافة خمسة 
عشر عضوا من القیادات السنّیة من خارج 

.)١(الجمعیة الوطنیة إلى لجنة كتابة الدستور

وأتمّت هذه اللجنة وضع مشروع الدستور 
وعرضته على الجمعیة الوطنیة التي وافقت علیه 

.)٢()٢٠٠٥ول/ أكتوبر () تشرین الأ١٥في (

وبعد ذلك عرض على الشعب العراقي من خلال 
) تشرین ١٥الاستفتاء الذي جرى في (

) وقد أعلنت المفوضیة ٢٠٠٥الأول/أكتوبر (
العلیا المستقلة للانتخابات في العراق موافقة 
الشعب على مسودة الدستور بعد عشرة أیام من 

ریدة ، ونُشر في الج)٣(تاریخ الاستفتاء علیه
) ٤٠١٢الرسمیة (الوقائع العراقیة) في العدد (

) وتم ٢٠٠٥) كانون الأول/ دیسمبر (٢٨بتاریخ (
تشكیل أول حكومة بموجبه وأدت الیمین 

) ٢٠الدستوریة أمام مجلس النواب العراقي في (
) ولذا یُعدُّ هذا التاریخ الأخیر ٢٠٠٦أیار/مایو (

، )٤()٢٠٠٥هو تاریخ تنفیذ دستور العراق لسنة (
فكان أول دستور دائم یكتب في العراق منذ تغیر 
نظام الحكم من النظام الملكي إلى النظام 
الجمهوري، إذن هو أول دستور جمهوري دائم في 

.)٥(العراق

وممّا تقدم تتضح طریقة وضع دستور جمهوریة 
) إذ یمكن القول بأنَّه قد تمّ ٢٠٠٥العراق لسنة (

ع الدساتیر، وضعه بالأسلوب الدیمقراطي لوض
واستخدم طریقة الاستفتاء الشعبي وإن اشتركت 
في وضعه الجمعیة التأسیسیة (حیث قامت 
بوضع مشروعه الجمعیة الوطنیة المنتخبة) فكأنَّه 
وضع بطریقة الجمع بین أسلوبي الطریقة 
الدیمقراطیة إلاّ أنَّ العبرة في الموافقة النهائیة علیه 

من الشعب هل هي من الجمعیة التأسیسیة أم
بالاستفتاء، وبهذا فتكون هذه المرحلة هي صاحبة 

الوصف.
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إنَّ الحقیقة تدعونا لنذكّر بأنَّ دستور 
) قد جاء بجملة ٢٠٠٥جمهوریة العراق لسنة (

من المستجدات، منها إعادة السلطة والسیادة إلى 
الشعب وتبنیه للدیمقراطیة شبه المباشرة من خلال 

(الاستفتاء الدستوري) إقراره بالاستفتاء الشعبي
وإقراره للدیمقراطیة النیابیة من خلال منح الشعب 
الحق في انتخاب ممثلیه في البرلمان، واعتناقه 
لمبدأ الفصل بین السلطات، واعتماده النظام 
الجمهوري البرلماني، وتأسیسه اللامركزیة في 
إدارة المحافظات غیر المنتظمة في إقلیم، وأخذه 

فحوّل العراق من دولة بسیطة ٦اليبالاتحاد الفیدر 
إلى دولة اتحادیة فیدرالیة، وجعل القضاء سلطة 

مستقلة عن السلطتین التنفیذیة والتشریعیة.

ثانیا: أهمیة البحث وسبب اختیاره

ممّا لا شك فیه أنَّ أهم ما یؤثر في حیاة الأفراد 
في الدولة هي الهیئات العامة فیها لما لها من 

قد تتناول مجمل حیاته وفي سلطات وصلاحیات 
مختلف المجالات، هذا من جهة ومن أخرى یجب 
على كل من یُشارك في الشؤون العامة الاطلاع 
على سلطات الدولة المختلفة، ویجب أن یتم 
تشكیل سلطات الدولة الثلاث وفقا لما رسمه 

الدستور وإلاّ عُدت تلك السلطات غیر شرعیّة، ثم 
لوقوف عند حدّ على كل سلطة من السلطات ا

اختصاصاتها وعدم تجاوزها وإلاّ كانت أعمالها 
فاقدة للمشروعیّة، ومن هنا تظهر أهمیة الاطلاع 
التفصیلي على السلطات العامة التي یسمح 
الدستور بإنشائها، وما هي الصلاحیات التي 

منحها لها.

ثالثا: نطاق ومنهجیة البحث

سوف یقتصر البحث على دراسة السلطات 
الثلاث واختصاصاتها في دستور جمهوریة العراق 
وذلك لأنَّ محلّ حاجة الشعب العراقي الیوم من 
الناحیة القانونیة هي معرفة تلك السلطات التي 
أنشأها دستورهم واختصاصات كل منها، كما 
سیتبع البحث طریقة المزج بین الدراسة الوصفیة 

والتحلیلیة في تناول الموضوعات المختلفة.

عا: خطة البحثراب

سنُقسّم بحثنا في دراسة الهیئات العامة التي 
) ٢٠٠٥أنشأها دستور العراق لسنة (

واختصاصاتها إلى ثلاثة مطالب، نتناول في 
الأول منهما السلطة التشریعیة، ونخصص الثاني 
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للسلطة التنفیذیة، فیما نقصر الثالث على بحث 
السلطة القضائیة.

المطلب الأول

التشریعیةالسلطة 

الوظیفة التشریعیة حق أصیل في الدساتیر 
الدیمقراطیة المبنیة على الفصل بین السلطات  
للبرلمان، ولذا منح دستور جمهوریة العراق لسنة 

) الوظیفة التشریعیة للسلطة التشریعیة، ٢٠٠٥(
هذا من  جهة ومن أخرى عادة ما تأخذ الأنظمة 

، أي أنَّ السلطة الفیدرالیة بثنائیة السلطة التشریعیة
التشریعیة في مثل هذه الأنظمة تتألف من 
مجلسین یمثل أحدهما الأقالیم أو الولایات ویمثل 

ولما كان دستور جمهوریة )٧(الثاني عموم الشعب
) قد أخذ بالنظام الاتحادي ٢٠٠٥العراق لسنة (

فكان من الطبیعي أن یتبنى ثنائیة السلطة 
عل السلطة التشریعیة، وهذا ما فعله حیث ج

التشریعیة تتألف من مجلسین، أطلق على الأول 
اسم مجلس الاتحاد وعلى الثاني مجلس 

.)٨(النواب

لم یتعرض الدستور لتنظیم مجلس الاتحاد بشكل 
تفصیلي وإنَّما قام ببیان إجمالي لتألیفه، حیث بیّن 
أنَّه یضم ممثلین عن الأقالیم والمحافظات غیر 

كل التفاصیل المتعلقة المنتظمة في إقلیم، وترك
به كتكوینه وشروط العضویة فیه واختصاصاته 
لتنُظّم بقانون یصدر بأغلبیة أعضاء مجلس 

، وهذا أمر في غایة الغرابة، أي من )٩(النواب
) ٢٠٠٥الغریب أنَّ یقوم دستور العراق لسنة (

بتقریر القواعد المتعلقة بمجلس النواب، من دون 
لى مجلس الاتحاد، أن یفعل مثل ذلك بالنسبة إ

وبذلك یمنح الأعلویة للأول على الثاني ولم یساوِ 
بینهما في الاختصاص، بل جعل الكفّة تمیل إلى 
جانب مجلس النواب على حساب مجلس الاتحاد، 
الذي لم ینصّ على تفاصیله، وهذا خلل ینبغي 

على المشرّع الدستوري تداركه.

جد ما ولعدم تنظیم الدستور لمجلس الاتحاد لا یو 
یمكن بحثه بالنسبة إلیه إلى أن یصدر قانونه 
الذي لم یصدر إلى الآن، ولذا سنقصر الدراسة 

على مجلس النواب.
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سندرس مجلس النواب من حیثیتین، الأولى 
تكوینه والثانیة اختصاصاته، وسنُفرد فرعا خاصا 

لكل منهما.

الفرع الأول

تكوین مجلس النواب

نیابیة من كونها كما هو الحال في المجالس ال
مجالس منتخبة إذ إنَّها تمثّل عموم شعب الدولة، 

) ٢٠٠٥جعل دستور جمهوریة العراق لسنة (
النافذ مجلس النواب العراقي مجلسا یمثّل الشعب 
العراقي بأكمله، فیتألف من عدد من الأعضاء 
الذین یمثلّون الشعب بواقع مقعد واحد لكل مائة 

، ویجري انتخاب )١٠(ألف نسمة من نفوس العراق
هؤلاء الأعضاء عن طریق الانتخاب العام السري 
المباشر، وأراد المشرّع الدستوري أن تنعكس 
مكونات الشعب العراقي المختلفة في هذا المجلس 
التشریعي، ومن مكوناته الأقلیات، والتي قد لا 
تسنح لها فرصة التمثیل لا سیّما إذا كانت متناثرة 

ها ستُحرم من التمثیل مع في مناطق متعددة فإنَّ 
الأخذ بنظام الدوائر المتعددة، فعالج المشرّع 
الدستوري مثل هذه الحالة فأوجب مراعاة تمثیلها 

.)١١(في مجلس النواب

والسؤال الذي یطرح نفسه هنا هو هل یمكن لكل 
فرد من أفراد الشعب العراقي أن یترشّح لیكون 

ك عضوا في مجلس النواب؟ الجواب هو أنَّ هنا
مجموعة من الشروط یجب توافرها في المرشح، 
نصّ الدستور على اثنین منها وترك تنظیم بقیة 
الشروط إلى القانون، ولذا یمكن تقسیم شروط 
المرشح لعضویة مجلس النواب إلى شروط واردة 
في الدستور، وشروط واردة في قانون انتخابات 

مجلس النواب، وسنستعرضهما فیما یأتي:

أولا

ضویة مجلس النواب على وفق شروط ع
الدستور

اشترط الدستور شرطان في المرشح لعضویة 
مجلس النواب، وفي الحقیقة أنَّهما شرطان 

تنظیمیان، وهما: 

أولا: الجنسیة

حیث أوجب الدستور أن یكون المرشح لعضویة 
مجلس النواب عراقیا، وهذا شرط یكاد یكون 
بدیهیا فلیس من المقبول أنَّ یقوم شخص لا
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تربطه رابطه قانونیة بالدولة بترشیح نفسه لیكون 
.)١٢(ممثلا عن شعب لیس هو من أفراده

ویلاحظ أنَّ الدستور ذكر شرط عراقیة المرشح 
بشكل مطلق ولم یقیده بقید من قبیل الولادة أو من 
أب وأم عراقیین أو من أب عراقي وغیرها، وهذا 
یعني أنَّه یكفي حمل الشخص للجنسیة العراقیة
حتى وإن كانت جنسیته مكتسبة، بل حتى وأن 
اكتسب الجنسیة بعد ولاته أنَّ یرشّح لعضویة 
مجلس النواب (فیما یتعلق بشرط أن یكون 

عراقیا).

ثانیا: الأهلیة

یجب أن یكون المرشّح كامل الأهلیة، ولم یوضّح 
الدستور ما المراد بالأهلیة التي أوجب توافرها في 

نواب، وهذا أمر طبیعي المرشح لعضویة مجلس ال
إذ إنَّ القانون المدني هو الذي یتكفّل ببیان مثل 

هذه المصطلحات.

وتنقسم الأهلیة بحسب القانون المدني إلى وجوب 
وتعني صلاحیة الإنسان لثبوت الحقوق له 
ولوجوب الالتزامات علیه، وأهلیة أداء، وتعني 

صلاحیة الشخص لصدور العمل القانوني 
فلسفة اشتراط الأهلیة من خلال ، وتتضح )١٣(عنه

فهم ما یخلّ بها، أي من خلال فهم عوارضها، 
وعوارض الأهلیة أربعة، وهي:

الجنون: ویعني فقدان العقل وانعدام التمییز، .١
ومَن یكون هذا حاله فإنَّ لا یُعتد بأقواله ولا 

أفعاله.

العته: ویعني ضعف القوى العقلیة عن .٢
العقلیة على الشخص، ومن أثار ضعف القوى 

الشخص أن یكون قلیل الفهم مختلط الكلام فاسد 
التدبیر.

السفه: السفه في القانون المدني صفة تتعلق .٣
بطریقة صرف الأموال، ولذا فإنَّ السفیه قانونا هو 
الشخص الذي یصرف أمواله فیما لا مصلحة له 
فیه، فیصرفها بشكل لا مقتضي له عقلا وشرعا، 

للأموال في طریق حتى ولو كان هذا الصرف
الخیر، فینظر القانون إلیه على أنَّه یبذّر أمواله.

الغفلة: وهذه الصفة أیضا تتعلق بالجانب .٤
المالي للشخص، فالمتصف بها أي ذو الغفلة 
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یكون ساذجا من الناحیة المالیة، بمعنى أنَّه لا 
یتمكن من تمییز التصرفات التي تؤدي إلى 

لربح، فیكون مدعاة الخسارة وتلك التي تؤدي إلى ا
.)١٤(للغبن ممّن یتعامل معه

وممّا تقدم تتّضح فلسفة اشتراط الدستور للأهلیة 
في المرشح لعضویة مجلس النواب، والذي 
یفترض فیه أن یكون مشرّعا ومراقبا لعمل السلطة 
التنفیذیة، ولا یستطیع مَن هو مُبتلى بأحد الأمور 

الأربعة السابقة أن یكون كذلك.

ثانیا

شروط المرشح لعضویة مجلس النواب على وفق 
قانون انتخابات 

مجلس النواب

وقد أضاف قانون الانتخابات إلى شرطي العراقیة 
وكمال الأهلیة ستة شروط أخرى، وهي:

أن یكون مسجّلا في سجل الناخبین وفقا .١
لأحكام قانون انتخابات مجلس النواب، ووفقا 

فوضیة للأنظمة والإجراءات التي تصدرها الم
.)١٥(العلیا المستقلة للانتخابات

شرط العمر: فاشترط القانون إلاّ یقلّ عمر .٢
المرشح لعضویة مجلس النواب عن ثلاثین سنة 

عند الترشیح.

أن لا یكون مشمولا بقانون هیئة المسائلة .٣
والعدالة، وعدم شموله بأي قانون أخر یحلّ محلّ 

قانون العدالة والمسائلة.

سَنَ السیرة والسلوك وغیر أن یكون المرشح حَ .٤
محكوم علیه بجریمة مخلّة بالشرف، كالسرقة 
والاختلاس والتزویر وخیانة الأمانة والاحتیال 

.)١٦(والرشوة وهتك العرض

شرط التحصیل العلمي: حیث اشترط القانون .٥
في المرشح أن یكون حاصلا على الشهادة والتي 
یجب أن لا تقلّ عن شهادة الإعدادیة سواء أكانت
شهادة السادس العلمي أم الأدبي، بل یدخل فیها 
ما یُعادلها أیضا كشهادة الإعدادیات المهنیة 

وغیرها.

أن لا یكون قد أثرى بشكل غیر مشروع على .٦
حساب الوطن أو المال العام.

أن لا یكون من أفراد القوات المسلحة أو .٧
.)١٧(المؤسسات الأمنیة عند ترشحه
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٢٠١٥: سنة ٣٩العدد ٩٠

الانتخابیة لمجلس وقد حدد الدستور مدة الدورة
النواب بأربع سنوات تقویمیة، بمعنى أنَّ مدة ولایة 
مجلس النواب تستمر لأربع سنوات بعد انتخابه، 
وتبدأ السنوات الأربعة هذه بأول جلسة لمجلس 
النواب، ویستمر الوجود الشرعي لمجلس النواب 
للسنوات الأربعة القادمة، حیث أنَّها تنتهي بنهایة 

.)١٨(السنة الرابعة

ولمجلس النواب فترة عمل وفترة تعطیل تمنحها 
الدساتیر لأعضاء المجالس النیابیة من أجل 
تخفیف الضغط عنهم ومنهم فترة زمنیة للاستراحة 
ثم العودة لممارسة مهام عمله، وهذا ما اخذ به 

)، وقد نظّم عمل مجلس النواب ٢٠٠٥دستور (
وعطلته بالطریقة الاتیة:

كل سنة من السنوات الأربعة لمجلس النواب 
یعمل لمدة ثمانیة أشهر مقسّمة إلى نصفین، 
بمعنى أنَّه یعمل لمدة أربعة اشهر ویُعطّل عمله 
لمدة شهرین ثم یعمل لمدة أربعة اشهر أخرى 
بعدها یتمتع بعطلة لمدة شهرین، وكل فترة عمل 
(والتي تمتد لأربعة أشهر) تُسمى فصلا تشریعیا، 

ا لمجلس النواب فصلین تشریعیین كل سنة ولذ

مدتهما ثمانیة أشهر كما منع الدستورُ مجلسَ 
النواب من أنهاء انعقاد فصله التشریعي الذي 
تُعرض فیه علیه الموازنة العامة إلاّ بعد الموافقة 

.)١٩(علیها

وقرر الدستور أنَّ كیفیة انعقاد الفصلین 
النظام التشریعیین كل سنة أمر یعود تحدیده إلى

الداخلي الذي یُصدره مجلس النواب ذاته، وقد 
حدده النظام الداخلي على النحو الآتي "لمجلس 
النواب دورة انعقاد سنویة بفصلین تشریعیین 

) أذار ١أمدهما ثمانیة اشهر یبدأ أولهما في (
) حزیران من كل سنة، ویبدأ ٣٠وینتهي في (
ن ) كانو ٣١) أیلول وینتهي في (١ثانیهما في (

، كما أكّد على أنَّه لا ینتهي الفصل )٢٠(الأول"
التشریعي الذي عرضت فیه الموازنة العامة للدولة 

، وهذا التأكید جاء )٢١(إلاّ بعد الموافقة علیها
منسجما مع ما نصّ علیه الدستور، ویتناسب مع 
الأهمیة الكبرى بل وخطورة مسألة الموازنة العامة 

للدولة.

ات الأربعة النهایة الوحیدة ولا تمثّل نهایة السنو 
لانتهاء العضویة في مجلس النواب، إذ توجد 
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حالات أخرى یمكن أن تنتهي فیها العضویة فیه، 
منها تسنّم عضو مجلس النواب منصبا تنفیذیا أو 
فقدانه لأحد شروط العضویة التي نصّ علیها 
الدستور أو قانون انتخابات مجلس النواب، أو 

واب، أو الوفاة، أو استقالة عضو مجلس الن
صدور حكم قضائي علیه بجنایة أو عجزه عن 

.)٢٢(أداء مهامه أو إقالته

الفرع الثاني

اختصاصات مجلس النواب

) ٢٠٠٥منح دستور جمهوریة العراق لسنة (
اختصاصات عدیدة لمجلس النواب، ویمكن 
إرجاعها إلى أربعة أنواع من الاختصاصات، 

وهي:

تشریعيالنوع الأول: الاختصاص ال

یمكن أن تتمتع البرلمانات بالأعلویة في أكثر من 
جانب أو میدان، والمیدان الذي تتضح فیه أعلویة 
البرلمان بشكل واضح وتُمثّل فیه مبدأ من المبادئ 
الدستوریة، هو میدان التشریع، لذا "یذهب الكثیر 
من علماء القانون الدستوري إلى أنَّ سمو البرلمان 

لى في احتكاره الوظیفة كجهاز للدولة، یتج

التشریعیة للدولة، وامتلاك القوانین المُسَّنة من قبله 
)٢٣(مكانة أسمى قیاسا بقرارات الأجهزة الأخرى"

أما منح السلطة التنفیذیة نحوا من الاختصاص 
التشریعي فلا یعدو عن كونه استثناء من الأصل 
ولذا یحتاج إلى نصّ خاص یمنحه هذا 

الاختصاص.

جد أنَّ منح البرلمان سلطة التشریع هو ومن هنا ن
ما تعترف به جمیع الدساتیر المدونة ومنها 

) وقد أشار ٢٠٠٥دستور جمهوریة العراق لسنة (
لهذا بنصه على أن "تتكون السلطة التشریعیة 

)٢٤(الاتحادیة من مجلس النواب ومجلس الاتحاد"

فحصر السلطة التشریعیة بمجلسي البرلمان 
، أو لنقل بانه منح مجلس النواب النواب والاتحاد

والاتحاد الحق الأصیل في عملیة التشریع وسنّ 
مع أنَّ المحكمة الاتحادیة القوانین الاتحادیة، 

أسست لمبدأ یمكن اعتباره مبدأ ینتقص من الحق 
، حیث منعته من الأصیل لمجلس النواب بالتشریع

تقدیم اقتراحات القوانین على شكل قوانین تامة 
الصیاغة وقصرت هذا الحق على السلطة 
التنفیذیة فحسب، وعلى هذا الأساس نقضت 
المحكمة الاتحادیة العلیا قوانین عدیدة سنّها 
مجلس النواب بذریعة أنَّها لم ترد بشكل مشاریع 
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الدستور ، وبالعودة إلى )٢٥(عن السلطة التشریعیة
نجد أنَّه قد أجاز لعشرة من أعضاء مجلس النواب 
تقدیم مقترحات القوانین وكذلك لإحدى لجانه 

، واعتبرت المحكمة الاتحادیة أنَّ )٢٦(المختصة
.)٢٧(الاقتراح لا یُمثّل سوى فكرة لیس إلاّ 

وكیفما كان فإنَّ عملیة سنّ القانون أو تشریعه 
لسلطة التنفیذیة تمرّ بمراحل عدّة فبعد أن تَعُدّ ا

مشروع القانون تقوم برفعه إلى مجلس النواب، ثم 
یحیل رئیس مجلس النواب مشروعات القوانین 
المقدمة من السلطة التنفیذیة إلى اللجان المختصة 
لدراستها وأبداء الرأي فیها قبل عرضها على 
المجلس لمناقشتها على أن یجري ذلك بحضور 

.)٢٨(ممثل عن اللجنة مقدمة المشروع

وإذا قُدمت المقترحات من عشرة من أعضاء 
مجلس النواب فإنَّ الرئیس یحیلها إلى اللجنة 
القانونیة لدراستها وإعداد تقریر عنها للمجلس 
یتضمن الرأي في جواز نظر الاقتراح، أو رفضه 
أو تأجیله، وللرئیس أن یقترح على المجلس رفض 
الاقتراح لأسباب تتعلق بالموضوع بصفة عامة،

فإذا وافق علیه المجلس أحیل إلى اللجنة 
.)٢٩(المختصة

ویستطیع كل عضو عند النظر في مشروعات 
القوانین أن یقترح التعدیل بالحذف أو الإضافة أو 
التجزئة في المواد فیما یعرض من تعدیلات، 
ویجب أن یقدم التعدیل مكتوبا لرئیس اللجنة قبل 

ملها الجلسة التي ستنظر فیها المواد التي یش
.)٣٠(التعدیل بأربع وعشرین ساعة على الأقل

وبعد انتهاء اللجنة من دراسة مقترح القانون ترفع 
تقریرها إلى مجلس النواب مصحوبا بمقترح 
القانون لیقوم المجلس بمناقشته، فیبدأ المجلس 
بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون 

عد الموافقة ثم ینتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة ب
على المبادئ الأسس الواردة فیه، وبعد الانتهاء 
من مناقشة المادة والاقتراحات بالتعدیلات المقدمة 
في شأنها یؤخذ الرأي على هذه الاقتراحات 
بالتعدیلات أولا، ویبدأ بأوسعها مدى وأبعدها عن 
النص الأصلي، ثم یؤخذ الرأي بعد ذلك على 

.)٣١(المادة بمجموعها
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ز النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي ولم یُج
التصویت على مشروع القانون قبل مضي أربعة 
أیام على الأقل من انتهاء المداولة فیه، وبعبارة 
أخرى كل مشروع قانون تقدمه اللجنة المختصة 
إلى المجلس مصحوبا بتقریرها یجب أن یُقرأ قراءة 

تم أولى، ویقرأ قراءة ثانیة ثم یصوّت علیه، ولا ی
التصویت على مشروع القانون إلاّ بعد مضي 
أربعة أیام على الأقل من انتهاء القراءة الثانیة، 
ویجب أن یفصل بین القراءتین الأولى والثاني مدة 

.)٣٢(زمنیة لا تقل عن یومین

النوع الثاني: الاختصاص المالي

المراد من الاختصاص المالي لمجلس النواب هو 
المالي، والتشریع المالي اختصاصه في التشریع 

هو عبارة عن إصدار القواعد القانونیة الملزمة، 
والمتعلقة بالنشاط المالي للدولة، من قِبل الجهة 
المختصة بسنّها قانونا، ومن التعریف تظهر 

عناصر التشریع المالي، وهي:

أـ  إنَّ التشریع المالي هو إصدار التشریعات 
لسلطة التشریعیة.المالیة نفسها والتي تقوم بها ا

ب ـ أن تتعلق هذه القواعد القانونیة الملزمة 
والصادرة عن السلطة التشریعیة، بالنشاط المالي 

للدولة.

ج ـ أن تكون الجهة التي تقوم بتلك الإجراءات 
وتمارس عملیة التشریع وسنّ القوانین المالیة هي 

الجهة التي منحها القانون هذه الصلاحیة. 

) على عدد من ٢٠٠٥(وقد نصّ دستور 
التشریعات المالیة یمكن أجمالها بما یأتي:

أولا: الضرائب والرسوم

إنَّ من أهم الجوانب المالیة التي تمسّ حیاة 
المواطن الیومیة والمعیشیة هي الضرائب والرسوم 
التي تفرضها الدولة علیه، وتحصّلها منه، حیث 
إنَّها تؤثر بشكل مباشر على دخله والذي یمثل 

صب الحیاة بالنسبة إلیه.ع

كما أنَّ الضرائب والرسوم تعتبر من الإیرادات 
المهمة لتغطیة نفقات الدولة، بالإضافة إلى ما 
تؤدیه الضرائب من وظائف اقتصادیة واجتماعیة 
كبیرة، ومن اجل هذا كله تسعى الدساتیر عادة 
إلى وضع القواعد الدستوریة التي تحكم الضرائب 

والرسوم.
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) عن هذا ٢٠٠٥خرج دستور العراق لسنة (ولم ی
الإطار، حیث اهتم بالضرائب والرسوم، وقد جاء 
النصّ فیه على الضرائب في مادتین، وهما المادة 

/أولا وثانیا)، أما الرسوم ٢٨/تاسعا) والمادة (١٩(
فقد ذكرت برفقة الضرائب وفي مادتین أیضا، 

/أولا).٢٨/تاسعا) والمادة (١٩وهما المادة (

ثانیا: الاقتراض

أشار الدستور إلى الاقتراض في مادة واحدة، 
ومنح الاختصاص به للسلطات الاتحادیة، إذ من 
اختصاصات هذه السلطات "رسم السیاسة 
الخارجیة والتمثیل الدبلوماسي، والتفاوض بشأن 
المعاهدات والاتفاقیات الدولیة، وسیاسات 

.)٣٣(الاقتراض والتوقیع علیها وإبرامها ..."

) وإن لم یُنظّم مسألة القروض ٢٠٠٥ودستور (
بشكل واضح حیث لم یتعرض لذكر إصدار 
القروض، وهل یمكن أن تصدر من الحكومة 
بشكل مباشر، أم هي بحاجة إلى إصدارها بقانون 
قبل أن تبدأ بتنفیذها، ولم یحدد الجهة التي 
تختص باقتراح مشروع قانون القرض العام، وعادة 

، )٣٤(كومة ممثلة بمجلس الوزراءما تكون هي الح

ولكن یبدو أنَّ العمل جرى على أنَّ یصدر الإذن 
بالقرض من السلطة التشریعیة على شكل قانون، 
على الرغم من إغفال الدستور لهذا الجانب، ولذا 

) وهو قانون ٢٠٠٨) لسنة (١٥صدر قانون رقم (
تصدیق اتفاقیة القرض الیاباني المقدم إلى العراق.

الموازنة العامة والحساب الختاميثالثا:

منح الدستور إعداد الموازنة العامة، واقتراح 
مشروع قانونها، وكذلك إعداد الحساب الختامي 
واقتراح مشروع قانونه، الاختصاص به إلى 
مجلس الوزراء، ثم یقدم مجلس الوزراء مشروع 

إلى )٣٥(قانون الموازنة العامة والحساب الختامي
.)٣٦(قرارهمجلس النواب لإ

إنَّ "الاعتراف للسلطة التنفیذیة (مجلس الوزراء) 
بأفضلیتها في إعداد الموازنة العامة (والحساب 
الختامي) للدولة لا یعني أبدا أنَّ لها الحریة في 
تنفیذ ما تضعه من برنامج بصورة مباشرة ودون 
الحصول على موافقة السلطة التشریعیة في 

الدساتیر السلطة ، ولذا عادة ما تمنح )٣٧(ذلك"
التشریعیة حق إصدار مشروع قانون الموازنة 
العامة والحساب الختامي، وهذا ما فعله دستور 
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) حیث منح الحق ٢٠٠٥جمهوریة العراق لسنة (
"لأعضاء السلطة التشریعیة في إبداء الملاحظات 
على بنود الموازنة كافة، وكذلك طلب إجراء 

اط بمجلس ، كما أن)٣٨(تعدیلات على تقدیراتها"
النواب صلاحیة تخفیض المبالغ الواردة في 
الموازنة العامة، واقتراح زیادة النفقات العامة، كما 

.)٣٩(وله حقّ المناقلة بین أبوابها وفصولها

رابعا: الرواتب

وتشمل هذه الرواتب رواتب الموظفین الاعتیادیین 
والمتقاعدین وكذلك رواتب كبار الموظفین 

حیث أشار دستور جمهوریة والرئاسات الثلاث، 
) إلى أنَّ راتب ومخصصات ٢٠٠٥العراق لسنة (

رئیس الجمهوریة، وكذلك رواتب ومخصصات 
أعضاء مجلس الوزراء ومن هم بدرجتهم، تحدد 

.)٤٠(بقانون وكذلك رواتب أعضاء مجلس النواب

النوع الثالث: الاختصاص الرقابي

الاختصاص الرقابي هو الوظیفة الثانیة المهمة 
دا والتي تختص بها برلمانات الدول ج

الدیمقراطیة، وقد أقرّها دستور جمهوریة العراق 
) حیث منح مجلس النواب ٢٠٠٥لسنة (

الاختصاص في مراقبة أعمال السلطة التنفیذیة، 
وقد منح لمجلس النواب العدید من الأدوات 
والوسائل التي یمكّنه استعمالُها من فرض رقابته 

ى عالي من الفاعلیة، وهذه هذه بشكل فیها مستو 
الأدوات هي: السؤال وطرح موضوع عام للنقاش 

، ولم یتعرض هذا الدستور لذكر )٤١(والاستجواب
لجان التحقیق ولا اللجان المؤقتة، ولكنه جاء 
بنصّ یوضح فیه أن من اختصاصات مجلس 
النواب الرقابة على أداء السلطة التنفیذیة، 

ة تشكیل لجان وبالتأكید أن من مجالات الرقاب
التحقیق عندما یحدث ما یقتضي ذلك، وترجمة 
لهذا المعنى نصّ النظام الداخلي لمجلس النواب 
على مواد تتعلق بلجان التحقیق وبیّن أن من حق 
المجلس القیام بتشكیل لجان فرعیة ولجان مؤقتة 
ولجان تحقیق، وذلك بحسب مقتضیات العمل 

.)٤٢(والموضوعات المعروضة علیه

كتفِ الدستور بمنح الاختصاص الرقابي ولم ی
لمجلس النواب تجاه السلطة التنفیذیة بل منحه 
وسیلة في غایة الأهمیة والخطورة یستطیع من 
خلاله أبعاد السلطة التنفیذیة أو بعض أعضائها 
عن مناصبهم، وتكمن هذه الوسیلة بسحب الثقة، 
فلمجلس النواب سحب الثقة بالأغلبیة المطلقة 
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عن الحكومة مُمثّلة برئیس مجلس لأعضائه، 
الوزراء بناء على سحب الثقة عن رئیس مجلس 
الوزراء أو بناء على المسؤولیة التضامنیة، كما له 
سحب الثقة عن أحد الوزراء بناء على المسؤولیة 
الشخصیة، ویمكن سحب الثقة عن رئیس مجلس 
الوزراء بناء على طلب من رئیس الجمهوریة، أو 

خُمس أعضاء مجلس النواب طلب (مقدم) من
(على أن یتم ذلك) إثر استجواب موجه له، 
ویجوز سحب الثقة من مجلس الوزراء بأكمله، 
وفي هذه الحالة یستمر رئیس مجلس الوزراء 

)٤٣(والوزراء في مناصبهم لتصریف الأمور الیومیة

إلى أن یتم تشكیل حكومة جدیدة خلال ثلاثین 
أما سحب الثقة ، )٤٤(یوما من تاریخ سحب الثقة

عن الوزیر فیكون بناء على رغبة الوزیر نفسه، 
حیث للوزیر أن یطلب من مجلس النواب طرح 
موضوع الثقة به، كما ویحق طلب سحب الثقة 
لأعضاء مجلس النواب على أن لا یقل عدد 

.)٤٥(مقدمي الطلب منهم عن خمسین عضوا

النوع الرابع: الاختصاص القضائي

جموع من الاختصاصات یمارس مجلس النواب م
التي تُعَدُّ جزء من الوظیفة القضائیة، ویمكن 
تقسیمها إلى قسمین، الأول یمكن تسمیته 
بالاختصاصات القضائیة الاعتیادیة والثاني 
الاختصاص الجزائي، وسنبین كلا منها بشكل 

موجز فیما یأتي:

أولا: الاختصاصات القضائیة الاعتیادیة

ببعض الاختصاصات یتمتع المجلس النیابي 
كتنظیم السلطة القضائیة، إذ یَعدّ )٤٦(القضائیة

فقهاء القانون الدستوري هذا التنظیم الصادر عن 
، ومنها الفصل )٤٧(البرلمان اختصاصا قضائیا له
، مع أنَّ الأصل )٤٨(في عضویة أعضاء البرلمان

في هذا الاختصاص أنَّه من اختصاصات السلطة 
الدساتیر للبرلمان القضائیة ولكن تمنحه بعض 

.)٤٩(ذاته وهو اختصاص قضائي

ومنها منح البرلمان حق الفصل في الطعون 
بصحة عضویة أعضائه، وهذا أیضا من 
اختصاصات السلطة القضائیة ولكن بعض 

، واخذ دستور )٥٠(الدساتیر تمنحه للبرلمان
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) بالأول أي منح هذا الاختصاص ٢٠٠٥(
.)٥١(علیاللقضاء متمثلا بالمحكمة الاتحادیة ال

ثانیا: الاختصاص الجزائي

ویعني الصلاحیة التي یتمتع بها المجلس النیابي 
وفقا للدستور في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوجیه 

، علما أنَّ )٥٢(الاتهام إلى أعضاء السلطة التنفیذیة
سلطة اتهام أعضاء السلطة التنفیذیة قد لا 

ة تنحصر بید المجلس النیابي، وذلك لأنَّ السلط
القضائیة قد تشترك مع البرلمان في بعض جوانب 
هذا الاختصاص بل قد تشترك في بعض جوانبه 

السلطة التنفیذیة أیضا.

) بمنح مجلس النواب ٢٠٠٥وقد قام دستور (
الاختصاص الجزائي، فیستطیع ممارسة المساءلة 
الجزائیة لرئیس الجمهوریة، ورئیس مجلس 

توجیه الاتهام الوزراء، والوزراء، إذ له الحق في
الجنائي لهم، ویحالون إلى المحكمة الاتحادیة 
العلیا لمحاكمتهم، فإذا تمت إدانته من المحكمة 
یقوم مجلس النواب بتقریر العقوبة وهي الإعفاء 

.)٥٣(من المنصب

أمّا الأفعال التي لمجلس النواب تفعیل اختصاصه 
الجزائي عند صدورها عن أحد أعضاء السلطة 

هي:التنفیذیة ف

أ ـــ الحنث في الیمین الدستوریة: تنص الدساتیر 
عادة على وجوب أداء أعضاء السلطة التنفیذیة 
الیمین الدستوریة قبل مباشرتهم مهام وظائفهم، 

) إذ ٢٠٠٥وهذا ما التزم بها دستور العراق لسنة (
نصّ على أن "یؤدي رئیس الجمهوریة الیمین 
الدستوریة أمام مجلس النواب بالصیغة 

) من ٥٠المنصوص علیها في المادة (
كما نصّ على أن "یؤدي رئیس )٥٤(الدستور"

وأعضاء مجلس الوزراء الیمین الدستوریة أمام 
مجلس النواب بالصیغة المنصوص علیها في 

.)٥٥() من الدستور"٥٠المادة (

ویجب على عضو السلطة التنفیذیة بعد أدائه 
الیمین، للیمین الدستوریة الالتزام بمضامین هذا 

أما عدم التزامه بأيّ من مضامینه فإنَّه یؤدي إلى 
نقض العهد الذي قطعه على نفسه ویكون قد أخلّ 
بالتزاماته الدستوریة فیُعدّ مرتكبا للحنث في الیمین 

.)٥٦(الدستوریة
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ب ـــ انتهاك الدستور: یُعتبر دستور جمهوریة 
) من الدساتیر القلیلة التي ٢٠٠٥العراق لسنة (

لى المساءلة عند انتهاك الدستور.نصت ع

نصّ الدستور على أنَّ "رئیس الجمهوریة هو 
رئیس الدولة ورمز وحدة الوطن، یمثّل سیادة 
البلاد، ویسهر على ضمان الالتزام بالدستور، 
والمحافظة على سیادة العراق ووحدته، وسلامة 

وهذا النصّ یشیر إلى )٥٧(أراضیه، وفقا للدستور"
الجمهوریة السهر على الالتزام أنَّ على رئیس 

بالدستور، وهذا یعني سهره على التزام الآخرین 
بالدستور، فیكون التزامه هو به من باب أولى، 
فعدم التزامه به یمثل انتهاكا للدستور، ومن هنا 
یمكن القول بأنَّ انتهاك الدستور یعني عدم 

الالتزام بقواعده.

حقق في ثلاثة إنَّ عدم الالتزام بقواعد الدستور یت
عناصر، الأول: مخالفة قواعد الدستور، والثاني: 
تعطیل الدستور (وهذان العنصران یدلّ علیهما 
المعنى اللغوي للانتهاك أیضا حیث یفید الانتهاك 
في اللغة معنى فعل ما لا یحلّ فعله، وما لا یحلّ 
فعله یتحقق بمخالفة الدستور وتعطل العمل 

قواعد الدستور بغیر بقواعده) والثالث: تعدیل 
الطریق الذي رسمته قواعده ذاتها (ویدلّ على هذا 
العنصر المعنى اللغوي أیضا، إذ یفید الانتهاك 
معنى النقض، وتطبیقه على الدستور یعني نقض 
الدستور ویتم نقض قواعد الدستور من خلال 
تعدیلها بغیر الطریق الذي رسمه الدستور 

) انتهاك ٢٠٠٥، وقد جعل دستور ()٥٨(لذلك)
الدستور من الأعمال التي تدخل ضمن 

.)٥٩(الاختصاص الجزائي لمجلس النواب

ج ـــ الخیانة العظمى: والتي لها مفهوم یشمل كل 
الأفعال التي تُعدّ عدم أمانة، فیدخل فیها نوعان 

من الأفعال:

الأول: الأفعال المتعلقة بالجانب الداخلي للدولة 
سیم بأداء واجبات كالرشوة والسرقة والإهمال الج

الوظیفة والإضرار بمصالح الدولة العلیا الداخلیة 
وأمنها الداخلي وما شابهها من الأفعال.

الثاني: الأفعال المتعلقة بالجانب الخارجي للدولة 
كممالأة الأعداء والانضمام إلیهم وتقدیم العون 
والمساعدة لهم بصفتهم أعداء للدولة، والإخلال 
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جي، وكل فعل یشوبه الغدر بأمن الدولة الخار 
بمصالح الدولة العلیا في الشؤون الخارجیة.

وممّا تقدم یمكننا تعریف الخیانة العظمى بأنَّها: 
عدم الأمانة في أداء واجبات الوظیفة التنفیذیة أو 
الإخلال بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي، وقد 

) على اختصاص مجلس ٢٠٠٥نصّ دستور (
ند صدورها عن رئیس النواب بالمساءلة ع

الجمهوریة، كما أشار إلیها بالنسبة إلى رئیس 
.)٦٠(مجلس الوزراء والوزراء

المطلب الثاني

السلطة التنفیذیة

) بالنظام البرلماني إذ ٢٠٠٥أخذ دستور سنة (
) منه على أنَّ "جمهوریة العراق ١نصّت المادة (

دولة اتحادیة واحدة مستقلة ذات سیادة كاملة، 
الحكم فیها جمهوري نیابي (برلماني) نظام 

دیمقراطي، وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق".

وللنظام البرلماني خصائص عدیدة ولعلّ 
من بین أهم هذه الخصائص هي أنَّ الجهاز 
التنفیذي في النظام البرلماني یتصف بالثنائیة، 
وهو ما یُعبّر عنه بثنائیة السلطة التنفیذیة، فیتكون 

لدولة (سواء أكان رئیس الدولة ملكا أو من رئیس ا
رئیسا للجمهوریة) ومن الحكومة أو الوزارة والتي 
یرأسها رئیس الحكومة أو الوزیر الأول أو رئیس 
الوزراء أو رئیس مجلس الوزراء (وذلك بحسب 
التسمیة في التنظیم الدستوري للدولة) وهو 
صاحب السلطة الحقیقیة في المؤسسات 

) قد تبنى ٢٠٠٥ما كان دستور (ول)٦١(التنفیذیـة
النظام البرلماني فقد أخذ بثنائیة السلطة التنفیذیة، 
فنصّ على أن "تتكون السلطة التنفیذیة الاتحادیة 
من رئیس الجمهوریة ومجلس الوزراء، تمارس 

، وباعتبار )٦٢(صلاحیاتها وفقا للدستور والقانون"
) السلطة ٢٠٠٥أنَّ السلطة التنفیذیة في دستور (

لتنفیذیة تتكون من جهازین فسنقوم بتقسیم هذا ا
المطلب إلى فرعین نخصص أولهما لرئیس 

الجمهوریة والثاني لمجلس الوزراء.

الفرع الأول

رئیس الجمهوریة

) مركز رئیس الجمهوریة إذ ٢٠٠٥بیّن دستور (
جعله "رئیس الدولة، ورمز وحدة الوطن، یمثل 
سیادة البلاد، ویسهر على ضمان الالتزام 
بالدستور، والمحافظة على استقلال العراق، 
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وسیادته، ووحدته، وسلامة أراضیه، وفقا لأحكام 
.)٦٣(الدستور"

ذا ونحتاج لبحث بعض الجوانب المتعلقة به، وه
ما سنفعله فیما یأتي:

أولا: الشروط الواجب توافرها في رئیس الجمهوریة

أورد الدستور خمسة شروط یجب توافرها 
في المرشح لمنصب رئاسة الجمهوریة، وهي أن 

یكون: 

عراقیا بالولادة ومن أبوین عراقیین.-أ

كامل الأهلیة، وأتم الأربعین سنة من عمره.-ب

ومشهودا له ذا سمعة حسنة، وخبرة سیاسیة، -ت
بالنزاهة والاستقامة والعدالة والإخلاص للوطن.

غیر محكوم بجریمة مخلّة بالشرف.-ث

.)٦٤(غیر مشمول بأحكام اجتثاث البعث- ج

وقد أحال المشرّع الدستوري إلى القانون تنظیم 
، وقد )٦٥(أحكام الترشّح لمنصب رئیس الجمهوریة

صدر هذا القانون تحت اسم قانون أحكام الترشیح 

) لسنة ٨لمنصب رئیس الجمهوریة رقم (
وجاء بشرط إضافي في الفقرة )٦٦()٢٠١٢(

) منه، وهذا الشرط مشابه ١(رابعا) من المادة (
لأحد الشروط التي یجب توافرها في المرشح 
لمنصب رئیس مجلس الوزراء، وهو "أن لا یقل 
تحصیله الدراسي عن الشهادة الجامعیة الأولیة 

زارة التعلیم العالي والبحث المعترف بها من قبل و 
ولا یُعتبر هذا الشرط )٦٧(العلمي في العراق"

الإضافي الذي تطلّبه القانون خروجا على 
الدستور ذلك أنَّ الدستور نفسه منح القانون تنظیم 
الترشّح لهذا المنصب وبالتأكید أنَّ من عناصر 
تنظیمه النص على الشروط اللازم توافرها في 

ن القول بأنَّ هناك تفویضا المرشح، ولذا یمك
ضمنیا من الدستور للبرلمان بأن یضع ما یراه 
مناسبا من الشروط (بما لا یتنافى مع مبادئ 
الدیمقراطیة) في قانون أحكام الترشّح لمنصب 

رئیس الجمهوریة. 

وقد صدر هذا القانون بعد تعدیل قانون الهیئة 
الوطنیة العلیا لاجتثاث البعث بقانون الهیئة 

) لسنة ١٠وطنیة العلیا للمساءلة والعدالة رقم (ال
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) ولذا لم ینص على شرط عدم كونه ٢٠٠٨(
مشمولا بأحكام اجتثاث البعث، بل نصّ في الفقرة 
(السادسة) من المادة نفسها على "أن لا یكون 
مشمولا بأحكام إجراءات قانون المساءلة والعدالة، 

أو أي إجراءات تحلّ محلّها".

ترشیح واختیار رئیس الجمهوریةثانیا: كیفیة 

) الترشیح لمنصب رئیس ٢٠٠٥لم یُنظّم دستور (
الجمهوریة بشكل تفصیلي، بل ترك تنظیمه 
التفصیلي إلى القانون، وقد قام مجلس النواب 
بإصدار تشریع بهذا الخصوص وهو قانون أحكام 

) لسنة ٨الترشیح لمنصب رئیس الجمهوریة رقم (
جراءات الأتیة )، وحدد القانون الإ٢٠١٢(

للترشیح:

) أیام ٣یُعلن الترشیح لهذا المنصب خلال (.١
من تاریخ انتخاب رئیس مجلس النواب ونائبیه في 

دورته التشریعیة الجدیدة.

یقدم المرشحون المتوافرة فیهم الشروط، .٢
طلباتهم التحریریة مع الوثائق الرسمیة إلى رئاسة 

) أیام من٣مجلس النواب خلال موعد أقصاه (
بدء الإعلان عن التقدیم.

تُعلن رئاسة مجلس النواب أسماء المرشحین .٣
الذین تتوافر فیهم الشروط، ویحق للمستبعدین 
الاعتراض على قرار رئاسة مجلس النواب لدى 

) أیام من ٣المحكمة الاتحادیة العلیا خلال (
تاریخ الإعلان، ویجب على المحكمة أن تبتّ في 

تاریخ تسجیل ) أیام من٣الاعتراض خلال (
الاعتراض لدیها، ویكون قرارها باتاّ، وتُعلم رئاسة 

) أیام من تاریخ ٣مجلس النواب بقرارها خلال (
صدوره، وتُعلن رئاسة المجلس الأسماء المقرّة من 

.)٦٨(المحكمة الاتحادیة

أمّا الجهة التي منحها دستور جمهوریة العراق 
) الاختصاص في انتخاب رئیس ٢٠٠٥لسنة (

هوریة من بین المرشحین لهذا المنصب فهي الجم
، وهذا أمر متبّع عادة في )٦٩(مجلس النواب

.)٧٠(الأنظمة الجمهوریة البرلمانیة

ویجب أن یقوم مجلس النواب بانتخاب رئیس 
) ثلاثین یوما من تاریخ أو ٣٠للجمهوریة خلال (

، وعلیه یجب أن ینعقد مجلس )٧١(انعقاد للمجلس
المدة لانتخاب رئیس النواب قبل انتهاء هذه 

للجمهوریة من بین الأسماء المرشّحة، ومَنْ 
یحصل على ثلثي أصوات أعضائه یُعدُّ رئیسا 
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، ولكن احتمال ألاّ یحصل أحد )٧٢(للجمهوریة
المرشحین على ثلثي أصوات أعضاء مجلس 

) ٢٠٠٥النواب وارد جدا، ولذا عالج دستور (
وقانون أحكام الترشیح لمنصب رئیس الجهوریة 
تبعا له مثل هذه الحالة إذا ما تحققت، والحلّ هو 
إعادة الاقتراع على أن یجري انتخاب الرئیس من 
بین المرشحَینِ اللذینِ حصلا على أعلى 
الأصوات، ویُعدُّ رئیسا منتخبا للجمهوریة مَنْ 
حصل على أكثریة الأصوات في الاقتراع 

.)٧٣(الثاني

ب ) أن یقوم الفائز بمنص٢٠٠٥وقرر دستور (
رئیس الجمهوریة بأداء الیمین الدستوریة أمام 

) ٥٠مجلس النواب بالصیغة الواردة في المادة (
قانون أحكام الترشیح لمنصب رئیس منه، أمّا 

) فقد تطلّب أن ٢٠١٢) لسنة (٨الجمهوریة رقم (
یؤدي الرئیس الیمین الدستوریة أمام مجلس النواب 

، )٧٤(وبحضور رئیس المحكمة الاتحادیة العلیا
وفي اشتراطه أداء الیمین بحضور رئیس المحكمة 

مخالفة دستوریة واضحة، فالمادة الاتحادیة العلیا
) من الدستور لم تشترط في أداء الیمین ٧١(

سوى أن یكون أمام مجلس النواب ولم یُشر من 
قریب أو بعید إلى أن یكون ذلك بحضور رئیس 

المحكمة الاتحادیة العلیا.

رئیس الجمهوریة وانتهائهاثالثا: مدة ولایة

) مدة ولایة رئیس الجمهوریة ٢٠٠٥حدد دستور (
بأربع سنوات، تبدأ من حین أدائه للیمین 
الدستوریة، وتستمر إلى نهایة دورة مجلس 

إلاّ أنَّه یستمر في أداء مهماته إلى أن )٧٥(النواب
یؤدي رئیس الجمهوریة الجدید الیمین الدستوریة.

التي یحق فیها إعادة انتخاب أمّا عن عدد المرات
رئیس الجمهوریة فقد قرر الدستور عدم تجاوزها 
مرتین، فیجوز انتخابه لولایة ثانیة فقط، وبهذا لا 
یحق لأي شخص أن یكون رئیسا للجمهوریة 
لأكثر من ثماني سنوات، أي لدورتین انتخابیتین 

.)٧٦(فحسب

م أمّا انتهاء ولایة رئیس الجمهوریة فإنَّ الدستور ل
یتعرّض إلاّ لبیان حالتین تنتهي فیهما ولایته، 
الحالة الأولى هي الحالة الطبیعیة والتي تنتهي 

، أمّا )٧٧(فیها ولایته بانتهاء دورة مجلس النواب
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الحالة الثانیة فتشكل حالة غیر طبیعیة أو نهایة 
مبتسرة لولایة رئیس الجمهوریة تتمثّل في شقین 

الأول یقوم فیها الإعفاء والاستقالة، وفي الشق
مجلس النواب بإعفاء رئیس الجمهوریة من 
منصبه بالأغلبیة المطلقة لعدد أعضائه بعد أدانته 
من المحكمة الاتحادیة العلیا في حالة الحنث في 
الیمین الدستوریة أو انتهاك الدستور أو الخیانة 

.)٧٨(العظمى

وفي الشق الثاني سمح الدستور لرئیس الجمهوریة 
ة على أن یُقدم استقالته بشكل تحریري بالاستقال

إلى رئیس مجلس النواب، ویبدو أنَّ هذا التقدیم لا 
یعدو عن كونه شكلیا ذلك أنَّ الدستور قرر أنَّ 
استقالة الرئیس تُعدُّ نافذة بعد مضي سبعة أیام 
من تاریخ إیداعها لدى مجلس النواب، وعلیه فإنَّ 

هي: شروط اعتبار رئیس الجمهوریة مستقیلا 
تقدیم استقالته، وأن تكون تحریریة، وأن یقدمها 
لرئیس مجلس النواب، وأن یمضي على إیداعها 

.)٧٩(لدى مجلس النواب سبعة أیام

كما عالج الدستور مسألتین أخریین مهمتین 
تتعلقان بمنصب رئیس الجمهوریة وهما مسألة 

غیاب رئیس الجمهوریة ومسألة خلو منصبه، 
وعالجهما كما یأتي:

لحالة الأولى: غیاب رئیس الجمهوریةا

قد یغیب رئیس الجمهوریة فلا یمارس مهام عمله، 
وأسباب الغیاب متعددة مثل المرض أو السفر أو 

) ٢٠٠٥الإجازة للاستراحة، ولذا أعرض دستور (
عن ذكر أسباب الغیاب، وفي مثل هذه الحالة 
ینبغي أن یحلّ شخص أخر محلّ الرئیس الغائب 

ام عمله معطّلة، وهذا الشخص الذي لئلا تبقى مه
.)٨٠(یحلّ محلّ الرئیس هو نائبه

الحالة الثانیة خلو منصب رئیس الجمهوریة

إنَّ أسباب خلو منصب رئیس الجمهوریة متعددة 
فقد یخلو المنصب بسبب الوفاة أو العجز عن 
ممارسة مهام المنصب أو الاستقالة أو الإعفاء، 

خلو منصب وعلى كل حال عالج الدستور حالة
رئیس الجمهوریة لأي سبب كان، وفي هذه الحالة 
یجب أن یحلّ محلّه شخص ما، فاذا كان لرئیس 
الجمهوریة نائب، فإنَّ هذا النائب هو الذي یحلّ 
محلّ الرئیس، أمّا إذا لم یكن لرئیس الجمهوریة 
نائب، أي كان منصب نائب رئیس الجمهوریة 
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س مجلس خالیا أیضا ففي هذا الظرف یحلّ رئی
النواب محلّ رئیس الجمهوریة، وسواء أكان الذي 
حلّ محلّ رئیس الجمهوریة هو نائبه أم رئیس 
مجلس النواب فیجب أن لا یستمر هذا الحلول 
لأكثر من ثلاثین یوما، إذ یجب أن یقوم مجلس 
النواب بانتخاب رئیس جدید للجمهوریة خلال 
ثلاثین یوما من تاریخ خلو المنصب وبالطریقة 
التي بیّناها سابقا في كیفیة اختیار رئیس 
الجمهوریة، وتُعدُّ مدة ولایة رئیس الجمهوریة 
الجدید مكمّلة للمدة المتبقیة لولایة الرئیس 

.)٨١(السابق

رابعا: صلاحیات رئیس الجمهوریة

یذهب بعض الفقه الدستوري إلى أنَّ القاعدة 
العامة السائدة في النظام البرلماني هي أنَّ رئیس
الدولة لا یتولى سلطات تنفیذیة فعلیة، ولا یُعتبر 

، )٨٢(مركز ثقل في تسییر دفة الحكم في البلاد
ومع ذلك یمكن القول بجواز منح بعض 
الاختصاصات (غیر المؤثرة في الإدارة الفعلیة 
للدولة) لرئیس الجمهوریة، وقد یكون دستور 

) قد أخذ بهذا ٢٠٠٥جمهوریة العراق لسنة (

كنه منح العدید من الصلاحیات له ومن الاتجاه ول
بینها صلاحیات مهمة بل وخطیرة یمارسها 
منفردا، فمثلا لا یُنفّذ حكم الإعدام إلاّ بعد 
مصادقته علیه، وإذا لم یفعل یبقى تنفیذ الحكم 
معطّلا، وكذلك طلبه سحب الثقة عن رئیس 
مجلس الوزراء، واقتراح مشاریع القوانین، وقیامه 

لس الوزراء عند خلو المنصب لأي مقام رئیس مج
سبب كان.

ویمكن تقسیم صلاحیات رئیس الجمهوریة الواردة 
في الدستور إلى قسمین:

القسم الأول: الصلاحیات التي یمارسها منفردا

دعوة مجلس النواب المنتخب للانعقاد خلال .١
مدة لا تتجاوز خمسة عشر یوما من تاریخ 

المصادقة على نتائج الانتخابات.

دعوة مجلس النواب للانعقاد في جلسة .٢
.)٨٣(استثنائیة

قبول السفراء..٣

إصدار المراسیم الجمهوریة..٤
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المصادقة على أحكام الإعدام..٥

تقدیم طلب إلى مجلس النواب لسحب الثقة .٦
من رئیس مجلس الوزراء.

اقتراح مشروعات القوانین..٧

القیادة العامة للقوات المسلحة للأغراض .٨
لیة.التشریفیة والاحتفا

یقوم مقام رئیس مجلس الوزراء عند خلو .٩
المنصب لأي سبب كان.

الموافقة على طلب رئیس مجلس الوزراء .١٠
بحلّ مجلس النواب.

القسم الثاني: الصلاحیات التي یمارسها بالاشتراك 
مع غیره

إصدار العفو الخاص بتوصیة من رئیس .١
مجلس الوزراء.

المصادقة على المعاهدات والاتفاقیات .٢
الدولیة بعد موافقة مجلس النواب.

المصادقة وإصدار القوانین التي یسنّها .٣
مجلس النواب.

منح الأوسمة والنیاشین بتوصیة من رئیس .٤
مجلس الوزراء.

تكلیف مرشح الكتلة النیابیة الأكثر عددا .٥
.)٨٤(بتشكیل مجلس الوزراء

یختار نائبا أو اكثر له عند تسلمه مهامه .٦
یزید على ثلاثة، ویعرض الدستوریة على أن لا 

هذا الترشیح على مجلس النواب للمصادقة علیه 
.)٨٥(بالأغلبیة المطلقة

تقدیم طلب مشترك مع رئیس مجلس الوزراء .٧
إلى مجلس النواب لإعلان الحرب وحالة 

.)٨٦(الطوارئ

اقتراح تعدیل الدستور بالاشتراك مع مجلس .٨
الوزراء.

تعددة ولم یكتفِ الدستور بتسطیر الصلاحیات الم
السابقة فنصّ على أنَّه یمكن لرئیس الجمهوریة 
"ممارسة أیة صلاحیات رئاسیة أخرى واردة في 

.)٨٧(هذا الدستور"

الفرع الثاني

مجلس الوزراء
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تقدم إنَّه من السمات الرئیسة في النظام البرلماني 
هي ثنائیة السلطة التنفیذیة، التي أخذ بها دستور 

وذلك لأنَّه تبنى )٢٠٠٥جمهوریة العراق لسنة (
النظام البرلماني، وقد تقدم البحث عن الطرف 
الأول في السلطة التنفیذیة وهو رئیس الجمهوریة، 
أمّا الطرف الثاني في هذه السلطة فیمثّلها مجلس 

) منه، ولهذا ٦٦الوزراء بحسب نص المادة (
) بأنَّه رئیس ٢٠٠٥المجلس رئیس وصفه دستور (
نا عن شروط رئیس مجلس الوزراء، وسنتحدث ه

مجلس الوزراء والوزراء، وتشكیل مجلس الوزراء 
ومدة ولایته وانتهائها وصلاحیاته.

أولا: شروط رئیس مجلس الوزراء والوزراء

اشترط الدستور أن تتوافر في رئیس مجلس 
الوزراء الشروط الواجب توافرها في رئیس 

الجمهوریة، وهي:

عراقیا بالولادة ومن أبوین عراقیین.- ح

كامل الأهلیة، أمّا شرط العمر فیختلف عنه - خ
في رئیس الجمهوریة حیث اشترط في رئیس 

الوزراء أن یكون قد أتمّ الخامسة والثلاثین سنة 
.)٨٨(من عمره

ذا سمعة حسنة، وخبرة سیاسیة، ومشهودا له -د
بالنزاهة والاستقامة والعدالة والإخلاص للوطن.

غیر محكوم بجریمة مخلّة بالشرف.-ذ

.)٨٩(مشمول بأحكام اجتثاث البعثغیر - ر

بالإضافة إلى شرط أخر وهو أن یكون حائزا - ز
.)٩٠(على الشهادة الجامعیة أو ما یُعادلها

أمّا الوزیر فیشترط في توافر الشروط التي یجب 
، وهي:)٩١(توافرها في عضو مجلس النواب

مسجّلا في سجل الناخبین وفقا لأحكام قانون .١
ا للأنظمة انتخابات مجلس النواب، ووفق

والإجراءات التي تصدرها المفوضیة العلیا 
.)٩٢(المستقلة للانتخابات

العمر: فاشترط القانون إلاّ یقلّ عمره عن .٢
ثلاثین سنة عند الترشیح.
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عدم شموله بقانون هیئة المسائلة والعدالة، .٣
وعدم شموله بأي قانون أخر یحلّ محلّ قانون 

العدالة والمسائلة.

نَ السیرة والسلوك وغیر أن یكون المرشح حَسَ .٤
محكوم علیه بجریمة مخلّة بالشرف، كالسرقة 
والاختلاس والتزویر وخیانة الأمانة والاحتیال 

.)٩٣(والرشوة وهتك العرض

التحصیل العلمي: وهو یختلف عمّا یجب .٥
توافره في المرشح لعضویة مجلس النواب والذي 
اشترط القانون أن یكون حاصلا على شهادة 

على الأقل، بینما اشترط في الوزیر أن الإعدادیة 
.)٩٤(یكون حائزا الشهادة الجامعیة أو ما یُعادله

أن لا یكون قد أثرى بشكل غیر مشروع على .٦
حساب الوطن أو المال العام.

أن لا یكون من أفراد القوات المسلحة أو .٧
.)٩٥(المؤسسات الأمنیة عند ترشحه

ثانیا: تشكیل مجلس الوزراء

یتألف مجلس الوزراء من رئیسه والوزراء، ویقوم 
رئیس الجمهوریة بتكلیف شخص بتشكیل مجلس 
الوزراء وعرض تشكیلته على مجلس النواب 

للحصول على ثقته، وعلیه فإنَّ محور تشكیله هو 
رئیس الوزراء نفسه.

ویتم اختیار رئیس مجلس الوزراء من رئیس 
ا الجمهوریة، ولكنه لیس مطلق الید في هذ

الاختیار، إذ قیّده الدستور بأن یقوم بتكلیف مرشح 
الكتلة النیابیة الأكثر عددا بتشكیل مجلس 

، وكذلك الحال بالنسبة للشخص الثاني )٩٦(الوزراء
الذي یكلّفه بتشكیل مجلس الوزراء، فعند إخفاق 
مرشح الكتلة النیابیة الأكثر عددا في مجلس 

یوما )٣٠النواب بتشكیل مجلس الوزراء خلال (
یقوم رئیس الجمهوریة بتكلیف مرشح جدید 
لتشكیله، ومن استقراء نصّ البند (ثالثا) من المادة 

) والذي نصّ على أن "یكلّف رئیس ٧٦(
الجمهوریة مرشحا جدیدا لرئاسة مجلس الوزراء 
خلال خمسة عشر یوما، عند إخفاق رئیس 
مجلس الوزراء المكلّف في تشكیل الوزارة خلال 

صوص علیها في البند (ثانیا) من هذه المدة المن
المادة" یتبیّن أنَّ المرشح الثاني الذي یكلّفه رئیس 
الجمهوریة بعد إخفاق الأول هو أیضا مرشح 
الكتلة النیابیة الأكثر عددا، وهذا یظهر من لفظ 
(مرشح) والذي یفسره لفظ (مرشح) في البند (أولا) 

تلة من هذه المادة، إذ عرّفه بإضافته إلى (الك
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النیابیة الأكثر عددا) ولا یقال لو كان المراد من 
المرشح الثاني هو مرشح الكتلة النیابیة الأكثر 
عددا لصرح بذلك الدستور ولم یذكر لفظ (مرشح) 
في البند (ثالثا) من دون إضافة، ذلك لأنَّ القاعدة 

، )٩٧(التي تقول (یجوز حذف ما یُعلم) جاریة هنا
لبند (ثالثا) هو اللفظ فلفظ (مرشح) الوارد في ا

نفسه الوارد في البند (أولا) فلا حاجة لإعادة 
تعریفه، وبهذا لیس لرئیس الجمهوریة بأي حال 
من الأحوال أن یتجاوز مرشح الكتلة النیابیة 
الأكثر عددا لا في التكلیف الأول ولا في التكلیف 
الثاني، بل ولیس له ذلك بالنسبة إلى تكلیف 

خفاق الثاني في نیل ثقة الثالث، ففي حالة إ
مجلس النواب یتولى رئیس الجمهوریة تكلیف 
مرشح آخر بتشكیل الوزارة خلال خمسة عشر 

.)٩٨(یوما

والبحث في هذا المرشح الثالث هو عینه البحث 
في المرشح الثاني، فیكون هذا المرشح هو مرشح 

الكتلة النیابیة الأكثر عددا أیضا.

وبعد أن یُتمّ المرشح تشكیل وزارته یقوم بعرضها 
مع منهاجه الوزاري على مجلس النواب، ویجب 

موافقة المجلس على الوزراء منفردین وبالأغلبیة 
، فإذا )٩٩(المطلقة، وكذلك على المنهاج الوزاري

تمت موافقة مجلس النواب یكون مجلس الوزراء 
قد حصل على ثقة مجلس النواب، ومن أجل 

ه مهام عمله یجب علیه أولا أداء الیمین تسلم
) من ٥٠الدستوریة بالصیغة الواردة في المادة (

.)١٠٠(الدستور أمام مجلس النواب

ثالثا: مدة ولایة مجلس الوزراء وانتهائها

من البدیهي أنَّ ولایة مجلس الوزراء تبدأ من حین 
أدائه الیمین الدستوریة أمام مجلس النواب، 

ة مدة ولایة مجلس النواب ویستمر المجلس طیل
وهي اربع سنوات.

أمّا انتهاء ولایته فهي قد تنتهي نهایة طبیعیة 
وذلك بانتهاء مدة السنوات الأربعة لها، ولكنها قد 
تنتهي نهایة مبتسرة أو غیر طبیعیة وذلك قبل 
انتهاء مدة ولایتها للسنوات الأربعة، وقد حدد 

مجلس ) حالتین تنتهي فیهما ولایة٢٠٠٥دستور (
الوزراء بشكل مبتسر، وهما:

الحالة الأولى: سحب الثقة
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عندما یقوم مجلس النواب بسحب الثقة عن رئیس 
مجلس الوزراء أو عن مجلس الوزراء ذاته ففي 

.)١٠١(هذه الحالة یُعتبر مجلس الوزراء مستقیلا

الحالة الثانیة: حلّ مجلس النواب

فعندما یتخذ مجلس النواب قرارا بحلّ نفسه 
الأغلبیة المطلقة لعدد أعضائه یُعدُّ مجلس ب

.)١٠٢(الوزراء في هذه الحالة مستقیلا

وهنا سؤال مهم ینبغي الإجابة عنه دستوریا، وهو 
هل هناك حالات تُعتبر فیها الحكومة (أي مجلس 
الوزراء) حكومة تصریف أعمال، الجواب نعم 

) جعل ٢٠٠٥هناك حالتان فقط قرر دستور (
ة تصریف أعمال، وهما مجلس الوزراء حكوم

الحالتان السابقتان، أي في حالة سحب الثقة عنه 
وفي حالة حلّ مجلس النواب فإنَّ مجلس الوزراء 

، ولا توجد أي )١٠٣(یواصل تصریف الأمور الیومیة
حالة أخرى غیر هاتین الحالتین تكون فیها 

الحكومة حكومة تصریف أعمال.

مى هناك تسمیات عدّة لرئیس الحكومة فقد یُس
، )١٠٤((رئیس الوزراء) كما هو الحال في بریطانیا

أو یُسمى (رئیس مجلس الوزراء) كما هو الحال 

، أو یُسمى )١٠٥()٢٠٠٥في دستور العراق لسنة (
(المستشار الاتحادي) كما هو الحال في الدستور 

، أو یُسمى (الوزیر الأول) كما هو )١٠٦(الألماني
هذه ، ومع كل )١٠٧(الحال في الدستور الفرنسي

الاختلافات في التسمیة فإنَّها تشیر إلى أنَّ رئیس 
مجلس الوزراء هو عضو من أعضاء الوزارة أو 
الحكومة، ومن هنا لم یقم أي دستور بتحدید 
إمكانیة تجدید ولایته، فلیس هناك عدد محدود 
لإمكانیة تجدیدها وعلیه یمكن أنَّ یكون شخص 

ن أو ما رئیس للوزراء لدورة انتخابیة أو دورتی
عشر دورات أو اكثر أو أقل حاله في ذلك حال 
الوزیر، وهذا بخلاف رئیس الجمهوریة سواء في 
النظام الرئاسي أو البرلماني حیث أنَّه تحدد 
إمكانیة تجدید ولایته بدورتین انتخابیتین في 

الغالب.

أمّا الوزیر فتنتهي ولایته بانتهاء ولایة مجلس 
ة كما وتنتهي ولایته الوزراء الطبیعیة وغیر الطبیعی

، ویمكن انتهائها بإقالة )١٠٨(بسحب الثقة عنه
رئیس مجلس الوزراء له بموافقة مجلس 

، ولم یُنظّم الدستور حق الوزیر في )١٠٩(النواب
تقدیم استقالته من منصبه.
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رابعا: صلاحیات مجلس الوزراء ورئیسه

) صلاحیات الحكومة ٢٠٠٥ذكر دستور (
وفي هذا المجال الاتحادیة على سبیل الحصر،

نجد أنَّ الدستور ذكر نوعین من الصلاحیات، 
الأول صلاحیات رئیس مجلس الوزراء، والملاحظ 
أنَّ الدستور لم یفرد لها عنوانا ومكانا خاصا بل 
بثها في جملة من نصوصه، أمّا الثاني فهي 
صلاحیات مجلس الوزراء والتي جاءت تحت 

عنوان خاص به.

لس الوزراءأولا: صلاحیات رئیس مج

) قد تبنى النظام البرلماني ٢٠٠٥بما أنَّ دستور (
صراحة فإنَّه یكون قد وضع السلطة التنفیذیة 
الفعلیة بید رئیس مجلس الوزراء، ولذا من 
الطبیعي أن نجد الدستور یمنحه صلاحیات 

متعددة، منها ما یأتي:

المسؤول التنفیذي المباشر عن السیاسة العامة .١
للدولة.

العام للقوات المسلحة.القائد .٢

یترأس اجتماعات مجلس الوزراء..٣

.)١١٠(إقالة الوزراء بموافقة مجلس النواب.٤

دعوة مجلس النواب إلى جلسة .٥
.)١١١(استثنائیة

تقدیم طلب (بالاشتراك مع رئیس الجمهوریة) .٦
إلى مجلس النواب على إعلان الحرب وحالة 

.)١١٢(الطوارئ

التوصیة لرئیس الجمهوریة بإصدار العفو .٧
الخاص.

التوصیة لرئیس الجمهوریة بمنح الأوسمة .٨
.)١١٣(والنیاشین

.)١١٤(یتولى تسمیة أعضاء وزارته.٩

بالإضافة إلى صلاحیات رئیس مجلس الوزراء 
المتقدمة، فإنَّ الدستور قد أوجب على مجلس 
النواب تخویله الصلاحیات اللازمة التي تمكّنه 
من إدارة شؤون البلاد في أثناء مدة إعلان الحرب
وحالة الطوارئ، على أن تنُظّم هذه الصلاحیات 

بقانون بما لا یتعارض مع الدستور.
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ثانیا: صلاحیات مجلس الوزراء

لمجلس الوزراء العدید من الصلاحیات یمارس 
بعضها باعتباره مجلسا للوزراء ویمارس بعضها 
الأخر باعتباره حكومة اتحادیة (أو جزء منها)، 

صاصات مجلس وسنذكر فیما یـأتي بعض اخت
):٨٠الوزراء والتي ذكرها الدستور في المادة (

تخطیط وتنفیذ السیاسة العامة للدولة، .١
والخطط العامة، والإشراف على عمل الوزارات 

والجهات غیر المرتبطة بوزارة.

اقتراح مشروعات القوانین..٢

إصدار الأنظمة والتعلیمات والقرارات بهدف .٣
تنفیذ القوانین. 

لموازنة العامة والحساب إعداد مشروع ا.٤
الختامي وخطط التنمیة.

التوصیة إلى مجلس النواب بالموافقة على .٥
تعیین وكلاء الوزارات والسفراء وأصحاب الدرجات 
الخاصة، ورئیس أركان الجیش ومعاونیه، ومن 
هم بمنصب قائد فرقة فما فوق، ورئیس جهاز 

المخابرات الوطني، ورؤساء الأجهزة الأمنیة.

بشأن المعاهدات والاتفاقیات التفاوض.٦
الدولیة، والتوقیع علیها أو من یخوله.

اقتراح تعدیل الدستور بالاشتراك مع رئیس .٧
الجمهوریة.

أمّا الوزراء فبالإضافة إلى ما یتمتعون به من 
صلاحیات بوصفهم أعضاء في مجلس الوزراء 
فإنَّ الدستور قرر لهم صلاحیات خاصة 

.)١١٥(نظّم بقانونیمارسونها في وزاراتهم وتُ 

المطلب الثالث

السلطة القضائیة

وهي السلطة الثالثة التي نصّ علیها دستور 
)، وقد أكد على ٢٠٠٥جمهوریة العراق لسنة (

استقلالها بل واستقلال القضاة أیضا ومنع أن 
یكون علیهم سلطان في قضائهم سوى سلطان 
القانون فلا یجوز التدخّل في القضاء أو في 

، وللتأكید على استقلالیتهم )١١٦(لةشؤون العدا
ومنع التأثیر علیهم جعلهم غیر قابلین للعزل إلاّ 

، كما حظر )١١٧(في الحالات التي یُحددها القانون
.)١١٨(الدستور إنشاء محاكمة خاصة أو استثنائیة
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) السلطة القضائیة ٢٠٠٥وقد جعل دستور (
الاتحادیة تتكون من جهات متعددة، وهذه الجهات 

هي:

القضاء الأعلى.مجلس .١

محكمة التمییز الاتحادیة..٢

جهاز الادعاء العام..٣

هیئة الإشراف القضائي..٤

المحاكم الاتحادیة الأخرى..٥

كما أخذ بنظام القضاء المزدوج، إذ إنَّه لم یقم 
بإلغاء مجلس شورى الدولة والذي یتكون من 
مجموعة من الهیئات من بینها المحكمة الإداریة 

القضاء الإداري ومحاكم قضاء العلیا ومحاكم 
كما ونص على جواز إنشاء )١١٩(الموظفین

مجلس دولة یختص بوظائف القضاء 
، بمعنى أنَّ الدستور أجاز جمع )١٢٠(الإداري

القضاء الإداري في هیئة واحدة هي مجلس الدولة 
كما هو الحال في فرنسا ومصر.

وسنستعرض أهم التشكیلات في السلطة الاتحادیة 
القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادیة وهما مجلس 

العلیا.

الفرع الأول

مجلس القضاء الأعلى

لم یتعرض الدستور لبیان تكوین مجلس القضاء 
الأعلى وأحال تنظیم طریقة تكوینه واختصاصاته 

، وقد صدر )١٢١(وسیر العمل فیه إلى القانون
) لسنة ١١٢قانون مجلس القضاء الأعلى رقم (

الوقائع العراقیة في العدد رقم ) ونُشر في ٢٠١٢(
).٤/٢/٢٠١٢) بتاریخ (٤٢٦٦(

وقد بیّن القانون أنَّ مجلس القضاء الأعلى یتكون 
من ستة أصناف، وهم:

رئیس محكمة التمییز الاتحادیة..١

نواب رئیس محكمة التمییز الاتحادیة..٢

رئیس الادعاء العام..٣

رئیس هیئة الإشراف القضائي..٤
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رؤساء محاكم الاستئناف..٥

المدیرون العامون من القضاة في .٦
.)١٢٢(المجلس

أمّا الاختصاصات التي یمارسها هذا المجلس 
فهي:

إدارة شؤون القضاء والإشراف على القضاء .١
الاتحادي.

ترشیح رئیس وأعضاء محكمة التمییز .٢
الاتحادیة، ورئیس الادعاء العام، ورئیس هیئة 
الإشراف القضائي، وعرضها على مجلس النواب 

قة على تعیینهمللمواف

اقتراح مشروع الموازنة السنویة للسلطة .٣
القضائیة الاتحادیة وعرضها على مجلس النواب 

.)١٢٣(للموافقة علیها

قانون مجلس القضاء الأعلى رقم وقد ذكر 
) العدید من الاختصاصات ٢٠١٢) لسنة (١١٢(

الأخرى لهذا المجلس، وغالبها تدخل ضمن 
المؤهلین الجانب الإداري للمجلس، كترشیح 

للتعیین قضاة وأعضاء في الادعاء العام وترقیة 
وترفیع ونقل وانتداب وإعارة خدمات القضاة 

وأعضاء الادعاء العام، وتمدید خدمتهم وإحالتهم 
إلى التقاعد، وتعیین وإدارة شؤون الموظفین 
العاملین في رئاسة المجلس والمحاكم الاتحادیة 

القضائي، وجهاز الادعاء العام وهیئة الإشراف
وإحالتهم إلى التقاعد وفق القانون، بالإضافة إلى 
اختصاص تشریعي یتجسد في منح المجلس الحق 
في اقتراح القوانین المتعلقة بشؤون القضاء، 
واختصاص رقابي یتبلور في اختصاصه في 

.)١٢٤(متابعة تنفیذ الاتفاقیات القضائیة

ولكن لم یدم الأمر لهذا القانون طویلا إذ إنَّ 
لمحكمة الاتحادیة العلیا قامت بإلغائه بقرارها ذي ا

) ممّا أدى إلى إعادة ٢٠١٣) لسنة (٨٧العدد (
الحاجة إلى إصدار قانون جدید لهذا المجلس.

الفرع الثاني

المحكمة الاتحادیة العلیا

جعلها الدستور هیئة قضائیة مستقلة مالیا 
، ومن هنا یتبیّن أنَّ الدستور جعلها )١٢٥(وإداریا

في مصاف مجلس القضاء الأعلى وموازیة له 
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ولیست تابعة له ولا لغیره من الهیئات القضائیة 
في الدولة.

وتتكون هذه المحكمة من عدد من القضاة، 
وخبراء في الفقه الإسلامي، فقهاء القانون، أمّا 
عددهم وطریقة اختیارهم وعمل المحكمة فیُنظّمه

إلاّ أنَّ هذا القانون لم یصدر بعد، أمّا )١٢٦(القانون
القانون الذي تعتمده المحكمة بانتظار القانون 
الجدید هو قانون المحكمة الاتحادیة العلیا رقم 

)، أمّا قرارات المحكمة ٢٠٠٥) لسنة (٣٠(
.)١٢٧(الاتحادیة فهي باتة وملزمة للسلطات كافة

وتتمتع المحكمة الاتحادیة بعدد من 
الاختصاصات على وفق النصوص الدستوریة، 

ویمكن إجمال هذه الاختصاصات فیما یأتي:

الرقابة على دستوریة القوانین والأنظمة .١
النافذة.

تفسیر نصوص الدستور..٢

الفصل في القضایا التي تنشأ عن تطبیق .٣
القوانین الاتحادیة، والقرارات والأنظمة والتعلیمات 

الاتحادیة، والإجراءات الصادرة عن السلطة

ویكفل القانون حق كلٍ من مجلس الوزراء وذوي 
الشأن من الأفراد وغیرهم حق الطعن المباشر 

لدى المحكمة.

الفصل في المنازعات التي تحصل بین .٤
الحكومة الاتحادیة وحكومات الأقالیم أو 

المحافظات.

الفصل في الاتهامات الموجهة إلى رئیس .٥
الوزراء، ویُنظّم الجمهوریة ورئیس مجلس الوزراء و 

ذلك بقانون.

الفصل في تنازع الاختصاص بین القضاء .٦
الاتحادي والهیئات القضائیة للأقالیم والمحافظات 

غیر المنتظمة في إقلیم.

الفصل في تنازع الاختصاص فیما بین .٧
الهیئات القضائیة للأقالیم أو المحافظات غیر 

.)١٢٨(المنتظمة في إقلیم

الخاتمة
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الخاتمة أهم ما توصل الیه نستعرض في هذه 
البحث من نتائج، ونسوق فیه أهم ما یقترحه 

الباحث من توصیات.

ظهر لنا ممّا تقدم جملة من النتائج یمكن النتائج:
إجمالها بما یأتي:

قد تمّ وضع دستور جمهوریة العراق لسنة .١
) بالأسلوب الدیمقراطي لوضع الدساتیر، ٢٠٠٥(

بي وإن اشتركت واستخدم طریقة الاستفتاء الشع
في وضعه الجمعیة التأسیسیة (حیث قامت 
بوضع مشروعه الجمعیة الوطنیة المنتخبة) فكأنَّه 
وضع بطریقة الجمع بین أسلوبي الطریقة 
الدیمقراطیة إلاّ أنَّ العبرة في الموافقة النهائیة علیه 
هل هي من الجمعیة التأسیسیة أم من الشعب 

مرحلة هي صاحبة بالاستفتاء، وبهذا فتكون هذه ال
الوصف.

) بنظام المجلسین، حیث ٢٠٠٥أخذ دستور (.٢
جعل البرلمان یتألف من مجلس الاتحاد، ومجلس 

النواب.

أسست المحكمة الاتحادیة العلیا لمبدأ جدید .٣
یمكن اعتباره مبدأ ینتقص من الحق الأصیل 

، حیث منعته من تقدیم لمجلس النواب بالتشریع
قوانین تامة الصیاغة اقتراحات القوانین على شكل

وقصرت هذا الحق على السلطة التنفیذیة فحسب، 
وعلى هذا الأساس نقضت المحكمة الاتحادیة 
العلیا قوانین عدیدة سنّها مجلس النواب بذریعة 

.أنَّها لم ترد بشكل مشاریع عن السلطة التشریعیة

منح الدستور لمجلس النواب اختصاصا .٤
تخاذ الإجراءات الصلاحیة في اجزائیا، أي منحه

اللازمة لتوجیه الاتهام إلى أعضاء السلطة 
.التنفیذیة

) النظام البرلماني فأخذ ٢٠٠٥تبنّى دستور (.٥
بثنائیة السلطة التنفیذیة، فنصّ على أن "تتكون 
السلطة التنفیذیة الاتحادیة من رئیس الجمهوریة 
ومجلس الوزراء، تمارس صلاحیاتها وفقا للدستور 

.والقانون"

ف مجلس الوزراء من رئیسه والوزراء، یتأل.٦
ویقوم رئیس الجمهوریة بتكلیف شخص بتشكیل 
مجلس الوزراء وعرض تشكیلته على مجلس 
النواب للحصول على ثقته، وعلیه فإنَّ محور 

تشكیله هو رئیس الوزراء نفسه.
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) السلطة القضائیة ٢٠٠٥جعل دستور (.٧
الاتحادیة تتكون من جهات متعددة، وهذه الجهات 
هي: مجلس القضاء الأعلى، ومحكمة التمییز 
الاتحادیة، وجهاز الادعاء العام، وهیئة الإشراف 

القضائي، والمحاكم الاتحادیة الأخرى.

فیما یأتي أهم ما خرج به البحث من التوصیات:
التوصیات:

من الغریب في تنظیم دستور العراق لسنة .١
) للبرلمان أنَّه قرر القواعد المتعلقة ٢٠٠٥(

جلس النواب، من دون أن یفعل مثل ذلك بم
بالنسبة إلى مجلس الاتحاد، فمنح الأعلویة للأول 
على الثاني، إذ إنَّه لم یساوِ بینهما في 
الاختصاص، بل جعل الكفّة تمیل إلى جانب 
مجلس النواب على حساب مجلس الاتحاد، الذي 
لم ینصّ على تفاصیله، كتكوینه، وشروط 

ته، بل منح مجلس العضویة فیه، واختصاصا
النواب الحق في إصدار قانون ینظم كل ما یتعلق 
بمجلس الاتحاد، ولذا نقترح أخذ هذا الأمر 
بالحسبان في التعدیلات الدستوریة "القادمة" 

والنص على تفاصیل مجلس الاتحاد في صُلب 
الدستور كما نصّ علیها في صُلبه بالنسبة إلى 

اة بین مجلس النواب، إذ من شأن هذا المساو 
المجلسین وتوزیع الاختصاصات علیهما بما 

یتناسب مع الوضع الدستوري لكل منهما.

أن تغیر نقترح على المحكمة الاتحادیة العلیا .٢
ما أسسته من مبدأ وتسمح لمجلس النواب أنَّ 
یتقدم باقتراحات القوانین على شكل قوانین تامة 

.الصیاغة

محاكمة نقترح منح مجلس الاتحاد الحقَّ في .٣
مَنْ یوجِه إلیه مجلسُ النواب الاتهام، وسحب هذا 
الحق من المحكمة الاتحادیة العلیا، فیضطلع 
مجلس الاتحاد بأمرین الأول محاكمة كل مَنْ 
یتهمه مجلس النواب، والثاني تقریر العقوبة عند 

الحكم بإدانة المتهم.
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:الهوامش

ـ مكتبة السنهوري ـ بغداد ـ ١أنظر: د. حمید حنون خالد ـ مبادئ القانون الدستوري وتطور النظام السیاسي في العراق ـ ط)١(
.٣٣٦ـ ص ٢٠١٢

أنظر: د. رافع خضر صالح شبّر ود. علي هادي حمیدي الشكراوي ـ الاستفتاء العام والآلیة الدستوریة لإبرام الاتفاقات الدولیة ـ )٢(
.١٧و١٦ـ ص ٢٠١٣ـ مكتبة السنهوري ـ بغداد ـ ١ط 

.٣٣٧در سابق ـ ص أنظر: د. حمید حنون خالد ـ مبادئ القانون الدستوري وتطور النظام السیاسي في العراق ـ مص)٣(
) حیّز النفاذ وتطبیق أحكامه، ٢٠٠٥) وبشكل واضح أنَّ هناك شروطا یجب توافرها لیدخل دستور (١٤٤یتبیّن من نصّ المادة ()٤(

وهي:
موافقة الشعب على الدستور بالاستفتاء العام. - أ

نشر الدستور في الجریدة الرسمیة. -ب

تشكیل الحكومة العراقیة بموجبه.-ت

) أنَّه لا یكفي لدخول الدستور حیّز النفاذ تحقق بعض هذه الشروط الثلاثة من دون تحقق البعض ١٤٤من نصّ المادة (كما یظهر 
الأخر، بل یجب تحققها جمیعا لیدخل الدستور حیّز النفاذ، ولذا بالرغم من أنَّ موافقة الشعب علیه قد تحققت، وتم نشره في الجریدة 

) إلاّ إنَّه لم ینفذ بعدُ، ذلك لعدم تحقق الشرط الثالث وهو تشكیل الحكومة ٢٠٠٥ول / دیسمبر () كانون الأ٢٨الرسمیة بتاریخ (
) وهو تاریخ أدائها الیمین الدستوریة أمام مجلس النواب ـ ٢٠٠٦) أیار / مایو (٢٠بموجبه، وبما أنَّ الحكومة قد تم تشكیلها بتاریخ (

وهو ول حكومة دستوریة منتخبة فیكون هذا التاریخ هو تاریخ نفاذ الدستور العراقي،أول برلمان منتخب وفقا لهذا الدستور ـ وهي أ
) منه على أن "ینتهي ٣نفسه لانتهاء سریان نفاذ قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالیة، حیث نصّت الفقرة (ج) من المادة (التاریخ

ر دائم". سریان نفاذ هذا القانون عند تشكیل حكومة منتخبة وفقا لدستو 
) مادة، موزعة على ستة أبواب، وهي:١٤٤وقد تضمن ()٥(

).١٣-١الباب الأول: المبادئ الأساسیة، م (
-٣٧)، الفصل الثاني في الحریات، م (٣٦-١٤الباب الثاني: الحقوق والحریات، وفیه فصلان، الفصل الأول في الحقوق، م (

٤٦.(
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)، الفصل الثاني في ٦٥-٤٧عة فصول، الفصل الأول في السلطة التشریعیة، م (الباب الثالث: السلطات الاتحادیة، وفیه أرب
)، الفصل الرابع في الهیئات المستقلة، م ١٠١-٨٧)، الفصل الرابع في السلطة القضائیة، م (٨٦-٦٦السلطة التنفیذیة، م (

)١٠٨- ١٠٢.(
).١١٥-١٠٩الباب الرابع: اختصاصات السلطة الاتحادیة، م (

)، الفصل الثاني في المحافظات ١٢١- ١١٦: سلطات الإقلیم، وفیه أربعة فصول، الفصل الأول في الأقالیم، م (الباب الخامس
).١٢٥)، الفصل الرابع في الإدارات المحلیة، م (١٢٤)، الفصل الثالث في العاصمة، م (١٢٣-١٢٢التي لم تنتظم في إقلیم، م (

)، الفصل الثالث في ١٣١- ١٢٦وفیه فصلان، الفصل الأول في الأحكام الختامیة، م (الباب السادس: الأحكام الختامیة والانتقالیة، 
).١٤٤- ١٣٢الأحكام الانتقالیة، م (

) بأنَّ العراق دولة ١) لم یصرح بتبنیه للفیدرالیة، ولكنه صرح في المادة (٢٠٠٥تجدر الإشارة هنا إلى أنَّ دستور العراق لسنة (٦
) على ١١٦قالیم في مواضع عدّة بل عقد بابا خاصا تحت عنوان سلطات الأقالیم، ونصت المادة (اتحادیة، ثم تناول مصطلح الأ

ما یأتي "یتكون النظام الاتحادي في جمهوریة العراق من عاصمة وأقالیم ومحافظات لا مركزیة وإدارات محلیة" ومن خلال كل هذا 
یستنتج أخذه بالنظام الفیدرالي.

ـ ص ٢٠١٣ـ مكتبة زین الحقوقیة والأدبیة ـ بیروت ـ ٨القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة ـ ط أنظر: د. محمد طي ـ )٧(
١٤٣.

).٢٠٠٥) من دستور جمهوریة العراق لسنة (٤٨أنظر: المادة ()٨(
).٢٠٠٥) من دستور جمهوریة العراق لسنة (٦٥أنظر: المادة ()٩(
د لأعضاء مجلس النواب كان افضل (مثل ینصّ على أنَّ مجلس النواب یتألف لو كان الدستور العراقي نصّ على عدد محد)١٠(

عضوا كان افضل من النص على ما یُمثّله مقعد مجلس النواب من عدد نفوس الشعب العراقي، إذ ٣٠٠عضوا أو من ٢٥٠من 
النواب من خلال كثرة العدد إنَّ النص على عدد محدد یوقف زیادته كلما زادت نفوس الشعب فیمنع الدستور من ترهل مجلس 

وزیادة استهلاك موارد الدولة مع قلّة الإنتاج.
).٢٠٠٥) من دستور جمهوریة العراق لسنة (٤٩أنظر: الفقرة (أولا) من المادة ()١١(
).٢٠٠٥) من دستور جمهوریة العراق لسنة (٤٩أنظر: الفقرة (ثانیا) من المادة ()١٢(
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یم ود. عبد القادر البكري ود. محمد طه البشیر ـ الوجیز في نظریة الالتزام في القانون المدني أنظر: د. عبد المجید عبد الحك)١٣(
.٧٠و ٦٩ـ ص ٢٠١١العراقي ـ مكتبة السنهوري ـ بغداد ـ 

.٧٢المصدر السابق ـ ص )١٤(
).٢٠١٣) لسنة (٤٥) من قانون انتخاب مجلس النواب العراقي رقم (٨المادة ()١٥(
) المعدّل.١٩٦٩) لسنة (١١١) من قانون العقوبات العراقي رقم (٢١) من المادة (٦الفقرة (أ / )١٦(
).٢٠١٣) لسنة (٤٥) من قانون انتخاب مجلس النواب العراقي رقم (٨أنظر: المادة ()١٧(
).٢٠٠٥) من دستور جمهوریة العراق لسنة (٥٦الفقرة (أولا) المادة ()١٨(
).٢٠٠٥العراق لسنة () من دستور جمهوریة ٥٧المادة ()١٩(
) في ٤٠٣٢العدد () من النظام الداخلي لمجلس النواب المنشور في جریدة الوقائع العراقي ٢٢الفقرة (أولا) المادة ()٢٠(
)٥/٢/٢٠٠٧.(
) في ٤٠٣٢العدد () من النظام الداخلي لمجلس النواب المنشور في جریدة الوقائع العراقي ٢٢الفقرة (ثانیا) المادة ()٢١(
)٥/٢/٢٠٠٧.(
.٣٦٥و٣٦٤أنظر: د. حمید حنون خالد ـ مبادئ القانون الدستوري وتطور النظام السیاسي في العراق ـ مصدر سابق ـ ص )٢٢(
د. فلاح إسماعیل حاجم ـ المعالجة الدستوریة للصلاحیات البرلمانیة ـ بحث منشور في الشبكة العالمیة للأنترنت على الموقع )٢٣(
)http://www.elaph.com.(
).٢٠٠٥) من دستور جمهوریة العراق لسنة (٤٨المادة ()٢٤(
) الصادر عن مجلس النواب انظر قرار المحكمة ٢٠١٠) لسنة (٢٠كقانون فك ارتباط دوائر وزارة البلدیات والأشغال رقم ()٢٥(

الاجتماعیة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعیة رقم ) وقانون فك ارتباط دوائر الشؤون ٢٠١٠) لسنة (٤٣الاتحادیة العلیا رقم (
).٢٠١٠) لسنة (٤٤) انظر قرار المحكمة الاتحادیة العلیا رقم (٢٠١٠) لسنة (١٨(
).٢٠٠٥) من دستور جمهوریة العراق لسنة (٦١الفقرة (ثانیا) المادة ()٢٦(
أنظر: قرارات المحكمة الاتحادیة السابقة.)٢٧(
).٥/٢/٢٠٠٧) في (٤٠٣٢العدد () من النظام الداخلي لمجلس النواب المنشور في جریدة الوقائع العراقي ١٢٨المادة ()٢٨(
).٥/٢/٢٠٠٧) في (٤٠٣٢العدد () من النظام الداخلي لمجلس النواب المنشور في جریدة الوقائع العراقي ١٢٢المادة ()٢٩(
).٥/٢/٢٠٠٧) في (٤٠٣٢العدد (النواب المنشور في جریدة الوقائع العراقي ) من النظام الداخلي لمجلس ١٢٩المادة ()٣٠(
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) في ٤٠٣٢العدد () من النظام الداخلي لمجلس النواب المنشور في جریدة الوقائع العراقي ١٣٤و١٣٣و١٣٢المواد ()٣١(
)٥/٢/٢٠٠٧.(
).٥/٢/٢٠٠٧) في (٤٠٣٢العدد (ائع العراقي ) من النظام الداخلي لمجلس النواب المنشور في جریدة الوق١٣٦المادة ()٣٢(
).٢٠٠٥) من دستور جمهوریة العراق لسنة (١١٠/١مادة ()٣٣(
م والتي قامت الحكومة بإعدادها، صدر الإذن ٢٠١٠) لسنة ١٠في قانون الموازنة العامة الاتحادیة لجمهوریة العراق رقم ()٣٤(

/ب) منه على انه "یخول وزیر المالیة الاتحادي صلاحیة الاقتراض من ٢/٢لوزیر المالیة بعقد الاقتراض، حیث نصت المادة (
) ملیار دولار ٢ار دولار (أربعة ملیارات وخمسمائة ملیون دولار)، ومن البنك الدولي بحدود () ملی٤،٥صندوق النقد الدولي بحدود (

) ملیار دولار (واحد ملیار ١،٨بحدود (SDR، وباستخدام حقوق السحب الخاص بـ٢٠١٠(اثنان ملیار دولار)، خلال سنة 
الاتحادیة، إضافة إلى الاقتراض الداخلي بموجب حوالات وثمانمائة ملیون دولار)، لتغطیة العجز المتوقع في الموازنة العامة 

الخزینة".
ـ ١د. نعمان عطا االله الهیتي ـ الرقابة على الحكومة، دراسة دستوریة مقارنة ـ دار رسلان للطباعة والنشر ـ سوریا ـ دمشق ـ ط)٣٥(

.١٣٩ـ ص٢٠٠٧
).٢٠٠٥من دستور جمهوریة العراق لسنة () ٦٢الفقرة (أولا) المادة ()٣٦(
زینب كریم سوادي الداوودي ـ دور الإدارة في إعداد الموازنة العامة وتنفیذها وتطبیقاتها في العراق ـ اطروحة دكتوراه ـ جامعة )٣٧(

.١٩٨ـ ص٢٠٠٦النهرین ـ كلیة الحقوق ـ غیر منشورة ـ 
العامة ـ رسالة ماجستیر ـ جامعة النهرین ـ كلیة محمد عبید جدوع عبد االله الزبیدي ـ حق السلطة التشریعیة في إقرار الموازنة )٣٨(

.١٠٣ـ ص٢٠٠٤الحقوق ـ بغداد ـ غیر منشورة ـ 
).٢٠٠٥من دستور جمهوریة العراق لسنة () ٦٢أنظر: الفقرة (ثانیا) المادة ()٣٩(
).٢٠٠٥من دستور جمهوریة العراق لسنة () ٨٢) و(٧٤/ أولا) و(٦٣أنظر: المواد ()٤٠(

) وقانون مجلس ٢٠٠٨) لسنة (٤٥عدیدة المنظّمة للرواتب بما فیها التقاعدیة مثل: قانون الخدمة الخارجیة رقم (وقد صدرت قوانین 
) وقانون المحافظات غیر المنتظمة في إقلیم ٢٠٠٨) لسنة (٤٥) وقانون الخدمة الخارجیة رقم (٢٠٠٧) لسنة (٥٠النواب رقم ( 

)، وقانون المحكمة الجنائیة ٢٠٠٨) لسنة (٢٧القضاة وأعضاء الادعاء العام رقم () المعدّل وقانون رواتب ٢٠٠٨) لسنة (٢١رقم(
) المعدّل.٢٠٠٥) لسنة (١٠العراقیة العلیا رقم( 
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).٢٠٠٥من دستور جمهوریة العراق لسنة () ٦١أنظر: الفقرة (سابعا / أ) و(ب) و(ج) المادة ()٤١(
م.٢٠٠٦) من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة ٨٢أنظر: المادة ()٤٢(

).٢٠٠٥من دستور جمهوریة العراق لسنة () ٦١أنظر: الفقرة (ثامنا/ب) المادة ()٤٣(
).٢٠٠٥من دستور جمهوریة العراق لسنة () ٦١الفقرة (ثامنا/د) المادة ()٤٤(
).٢٠٠٥جمهوریة العراق لسنة (من دستور ) ٦١الفقرة (ثامنا/أ) المادة (أنظر: )٤٥(
أنظر: د. إبراهیم عبد العزیز شیحا ود. محمد رفعت عبد الوهاب ـ النظم السیاسیة والقانون الدستوري ـ ابو العزم للطباعة ـ )٤٦(

.٣٦٢ـ ص ٢٠٠٥الإسكندریة ـ 
ـ ص ٢٠٠٨ت الحلبي الحقوقیة ـ بیروت ـ ـ منشورا١أنظر: د. احمد سعیفان ـ الأنظمة السیاسیة والمبادئ الدستوریة العامة ـ ط)٤٧(

٣٧٣.
).٢٠٠٥) من دستور جمهوریة العراق لسنة (٥٢أنظر: الفقرة (أولا) المادة ()٤٨(
ـ ٢٠٠٧ـ دار النهضة العربیة ـ القاهرة ـ ١أنظر: د. محمد إبراهیم درویش ود. إبراهیم محمد درویش ـ القانون الدستوري ـ ط)٤٩(

.٦٣٣ص 
المكان نفسه.)٥٠(
).٢٠٠٥من دستور جمهوریة العراق لسنة () ٥٢أنظر: الفقرة (ثانیا) المادة ()٥١(
وقد یُعبّر عن الاختصاص المتقدم بمصطلح القضاء السیاسي، یقول الطماوي "ویندرج تحت هذا العنوان ـ القضاء السیاسي ـ )٥٢(

طابع سیاسي، سواء أكانت هذه الجهات محاكم بمعنى الكلمة، أو جهات القضاء التي أناط بها الدستور الفصل في منازعات ذات
شكّلت بطریقة مختلطة، ومن ذلك جهات القضاء التي تنشأ خصیصا لمحاكمة سلطات الدولة العلیا عمّا یرتكبونه من جرائم سیاسیة 

ـ دار الفكر ٦یاسي الاسلامي ـ ط (د. سلیمان محمد الطماوي ـ السلطات الثلاث في الدساتیر العربیة المعاصرة وفي الفكر الس
).٣٠٠ـ ص١٩٩٦العربي ـ القاهرة ـ 

).٢٠٠٥/ سادسا/ ب) من دستور جمهوریة العراق لعام (٦١/ سادسا) والمادة (٩٣/ سادسا/ أ) والمادة (٦١أنظر:  المادة ()٥٣(
).٢٠٠٥) من دستور جمهوریة العراق لسنة (٧١المادة ()٥٤(
).٢٠٠٥جمهوریة العراق لسنة () من دستور ٧٩المادة ()٥٥(
ـ ٢٠٠٩ـ مكتبة الملاك ـ بغداد ـ ١أنظر: د. رافع خضر صالح شبّر ـ دراسات في مسؤولیة رئیس الدولة العراقیة ـ ط)٥٦(

.٢٤٧ص
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).٢٠٠٥) من دستور جمهوریة العراق لسنة (٦٧المادة ()٥٧(
لعناصر، وإنَّما حصل استئناس بالمعنى اللغوي لما هناك من مناسبة لا یعني هذا أنَّنا اعتمدنا المعنى اللغوي في تحدید هذه ا)٥٨(

بین المعنیین اللغوي والاصطلاحي، إذ إنَّ تحلیل الاتجاهات الدستوریة والتشریعیة والفقهیة والاستئناس بها یمكننا من أن نستدل منه 
لآتیة: مخالفة القواعد الدستوریة، تعلیق أو تعطیل القواعد على أنَّ حالة انتهاك الدستور تتحقق إذا ارتكب رئیس الدولة أحد الأفعال ا

ـ ص ٢٠١٣ـ مكتبة السنهوري ـ بغداد ـ ١الدستوریة، تعدیل القواعد الدستوریة (د. رافع خضر صالح شبّر ـ انتهاك الدستور ـ ط 
٦٧.(

).٢٠٠٥) من دستور جمهوریة العراق لسنة (٦١أنظر: الفقرة (سادسا) المادة ()٥٩(
).٢٠٠٥من دستور جمهوریة العراق لسنة () ٩٣) والفقرة (سادسا) المادة (٦١الفقرة (سادسا/ ب) المادة ()٦٠(
ـ دار ومكتبة البصائر للطباعة والنشر والتوزیع ـ ١أنظر: أثیر إدریس عبد الزهرة ـ مستقبل التجربة الدستوریة في العراق ـ ط )٦١(

.١٨٠ـ ص ٢٠١١بیروت ـ 
ماني على الفصل بین السلطات، وهو بهذا یشترك مع النظام الرئاسي، إلاّ أنَّ النظام البرلماني یأخذ بمبدأ الفصل یقوم النظام البرل

المرن بین السلطات بخلاف النظام الرئاسي الذي یأخذ بمبدأ الفصل المطلق أو الجامد، أما النظام المجلسي فإنَّه یقوم على أساس 
لتنفیذیة ولذا یذهب البعض إلى عدم تحقق مبدأ الفصل بین السلطات في هذا النظام، ومن هنا الدمج بین السلطتین التشریعیة وا

یتبیّن أنَّ النظام البرلماني یقف موقفا وسطا بین النظامین النیابیین الرئاسي والمجلسي، ولذا فإنَّ ما أخذ به النظام البرلماني من
بینها، ورقابة كل منها على الأخرى، أي أنَّه یقیم نوعا من التوازن والتعادل في الفصل المرن سمح للسلطات بإقامة نوع من التعاون 

علاقة كل منها بالأخرى بحیث لا تغطى أحداهما على الأخرى (أنظر: د. سعید السید علي ـ المبادئ الأساسیة للنظم السیاسیة 
).٣٣٥ـ ص٢٠٠٧وأنظمة الحكم المعاصرة ـ دار الكتاب الحدیث ـ القاهرة ـ 

).٢٠٠٥) من دستور جمهوریة العراق لسنة (٦٦المادة ()٦٢(
).٢٠٠٥) من دستور جمهوریة العراق لسنة (٦٧المادة ()٦٣(

) ١) وجاء بشرط جدید في الفقرة (رابعا) من المادة (٢٠١٢) لسنة (٨وصدر قانون أحكام الترشیح لمنصب رئیس الجمهوریة رقم (
لتي یجب توافرها في المرشح لمنصب رئیس مجلس الوزراء، وهو "أن لا یقل تحصیله منه، وهذا الشرط مشابه لأحد الشروط ا

الدراسي عن الشهادة الجامعیة الأولیة المعترف بها من قبل وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي في العراق" ولا یُعتبر هذا الشرط 
ر نفسه منح القانون تنظیم الترشّح لهذا المنصب وبالتأكید أنَّ من الإضافي الذي تطلّبه القانون خروجا على الدستور ذلك أنَّ الدستو 
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عناصر تنظیمه النص على الشروط اللازم توافرها في المرشح، ولذا یمكن الزعم بأنَّ هناك تفویضا ضمنیا من الدستور للبرلمان 
ا القانون بعد تعدیل قانون الهیأة الوطنیة بأن یضع ما یراه مناسبا في قانون أحكام الترشّح لمنصب رئیس الجمهوریة، وقد صدر هذ

) ولذا لم ینص على شرط عدم كونه ٢٠٠٨) لسنة (١٠العلیا لاجتثاث البعث بقانون الهیأة الوطنیة العلیا للمساءلة والعدالة رقم (
كام إجراءات قانون مشمولا بأحكام اجتثاث البعث، بل نصّ في الفقرة (السادسة) من المادة نفسها على "أن لا یكون مشمولا بأح

المساءلة والعدالة، أو أي إجراءات تحلّ محلّها".
) من قانون أحكام الترشیح لمنصب رئیس الجمهوریة ١) والمادة (٢٠٠٥) من دستور جمهوریة العراق لسنة (٦٨أنظر: المادة ()٦٤(

).٢٠١٢) لسنة (٨رقم (
ـ مكتبة السنهوري ـ ١أنظر: د. رافع خضر صالح شبّر ـ فصل السلطتین التنفیذیة والتشریعیة في النظام البرلماني في العراق ـ ط)٦٥(

.٨٥ـ ص ٢٠١٢بغداد ـ 
).٢٧/٢/٢٠١٢) الصادر بتاریخ (٤٢٣١نُشر في الجریدة الرسمیة (الوقائع العراقیة) في العدد رقم ()٦٦(
).٢٠١٢) لسنة (٨قانون أحكام الترشیح لمنصب رئیس الجمهوریة رقم () من ١دة (الفقرة (رابعا) الما)٦٧(
).٢٠١٢) لسنة (٨قانون أحكام الترشیح لمنصب رئیس الجمهوریة رقم () من٥) و(٤) و(٣) و(٢أنظر: المواد ()٦٨(
).٢٠٠٥من دستور جمهوریة العراق لسنة () ٧٠أنظر: الفقرة (أولا) المادة ()٦٩(
ـ دار السلام الحدیثة ـ القاهرة ١د. علي یوسف الشكري ـ مبادئ القانون الدستوري والنظم السیاسیة ـ طكالنظام الألماني، أنظر: )٧٠(
.١٥٩ـ ص ٢٠٠٨ـ 
).٢٠٠٥من دستور جمهوریة العراق لسنة () ٧٢الفقرة (ثانیا/ ب) المادة ()٧١(
).٢٠٠٥ق لسنة (من دستور جمهوریة العرا) ٧) و(٦أنظر: المادتین ()٧٢(
قانون أحكام الترشیح لمنصب رئیس من) ٨) و(٧)، والمادتین (٢٠٠٥من دستور جمهوریة العراق لسنة () ٧٠أنظر: المادة ()٧٣(

).٢٠١٢) لسنة (٨الجمهوریة رقم (
لمنصب رئیس قانون أحكام الترشیح من) ١٠)، والمادة (٢٠٠٥من دستور جمهوریة العراق لسنة () ٧١أنظر: المادة ()٧٤(

).٢٠١٢) لسنة (٨الجمهوریة رقم (
ـ مؤسسة النبراس للطباعة ٢د. عدنان عاجل عبید ـ القانون الدستوري، النظریة العامة والنظام الدستوري في العراق ـ ط أنظر: )٧٥(

.٢٩١ـ ص ٢٠١٢والنشر والتوزیع ـ النجف الأشرف ـ 
.٣٧١ستوري وتطور النظام السیاسي في العراق ـ مصدر سابق ـ ص د. حمید حنون خالد ـ مبادئ القانون الدأنظر: )٧٦(
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قانون أحكام الترشیح لمنصب رئیس من) ١٢)، والمادة (٢٠٠٥من دستور جمهوریة العراق لسنة (أنظر: الفقرة (ثانیا/ أ) )٧٧(
).٢٠١٢) لسنة (٨الجمهوریة رقم (

.)٢٠٠٥ة العراق لسنة (من دستور جمهوری) ٦١أنظر: الفقرة (سادسا/ ب) المادة ()٧٨(
.)٢٠٠٥من دستور جمهوریة العراق لسنة () ٧٥أنظر: الفقرة (أولا) المادة ()٧٩(
.)٢٠٠٥من دستور جمهوریة العراق لسنة () ٧٥الفقرة (ثانیا) المادة ()٨٠(
، والمادة )٢٠٠٥جمهوریة العراق لسنة (من دستور ) ٧٥) والفقرتین (ثالثا) و(رابعا) المادة (٧٢أنظر: الفقرة (ثانیا/ ج) المادة ()٨١(
).٢٠١٢) لسنة (٨قانون أحكام الترشیح لمنصب رئیس الجمهوریة رقم () من١٤(
، ٢٠٧ـ ص ١٩٩٧د. عبد الغني بسیوني عبد االله ـ النظم السیاسیة والقانون الدستوري ـ منشأة المعارف ـ الإسكندریة ـ أنظر: )٨٢(

.٢٠٠ـ صود. علي یوسف الشكري ـ مصدر سابق 
.)٢٠٠٥من دستور جمهوریة العراق لسنة () ٥٨الفقرة (أولا) المادة ()٨٣(
من دستور ) ٨١) والمادة (٧٦) والمادة (٧٣) والمادة (٦٤) والفقرة (أولا) المادة (٦١) المادة (١أنظر: الفقرة (ثامنا/ ب/ )٨٤(

.)٢٠٠٥جمهوریة العراق لسنة (
) بتاریخ ٤١٧٤)، وقد نُشر في الوقائع العراقیة العدد رقم (٢٠١١) لسنة (١لجمهوریة ـ رقم () من قانون نواب رئیس ا١المادة ()٨٥(
)٢٤/١/٢٠١١.(
.)٢٠٠٥من دستور جمهوریة العراق لسنة () ٦١الفقرة (تاسعا/ أ) المادة ()٨٦(
.)٢٠٠٥من دستور جمهوریة العراق لسنة () ٧٣الفقرة (عاشرا) المادة ()٨٧(
.)٢٠٠٥) من دستور جمهوریة العراق لسنة (٧٧أنظر: الفقرة (أولا) المادة ()٨٨(
) من قانون أحكام الترشیح لمنصب رئیس الجمهوریة ١) والمادة (٢٠٠٥) من دستور جمهوریة العراق لسنة (٦٨أنظر: المادة ()٨٩(

).٢٠١٢) لسنة (٨رقم (
.)٢٠٠٥اق لسنة () من دستور جمهوریة العر ٧٧الفقرة (أولا) المادة ()٩٠(
.)٢٠٠٥) من دستور جمهوریة العراق لسنة (٧٧الفقرة (ثانیا) المادة ()٩١(
).٢٠١٣) لسنة (٤٥) من قانون انتخاب مجلس النواب العراقي رقم (٨المادة ()٩٢(
) المعدّل.١٩٦٩) لسنة (١١١) من قانون العقوبات العراقي رقم (٢١) من المادة (٦الفقرة (أ / )٩٣(
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.)٢٠٠٥) من دستور جمهوریة العراق لسنة (٧٧الفقرة (ثانیا) المادة ()٩٤(
).٢٠١٣) لسنة (٤٥) من قانون انتخاب مجلس النواب العراقي رقم (٨أنظر: المادة ()٩٥(
.)٢٠٠٥من دستور جمهوریة العراق لسنة () ٧٦المادة (أنظر: )٩٦(
.٢٤٣ـ ص ١٩٨٠هـ ـ ١٤٠٠ار التراث ـ القاهرة ـ ـ د٢٠أنظر: ابن عقیل الهمداني ـ شرح ابن عقیل ـ ط )٩٧(
.)٢٠٠٥من دستور جمهوریة العراق لسنة () ٧٦أنظر: الفقرة (خامسا) المادة ()٩٨(
.٣٧٨د. حمید حنون خالد ـ مبادئ القانون الدستوري وتطور النظام السیاسي في العراق ـ مصدر سابق ـ ص )٩٩(
.)٢٠٠٥اق لسنة (من دستور جمهوریة العر ) ٧٩المادة ()١٠٠(
.)٢٠٠٥) من دستور جمهوریة العراق لسنة (٦١أنظر: الفقرتین (ج) و(د) المادة ()١٠١(
.)٢٠٠٥) من دستور جمهوریة العراق لسنة (٦٤أنظر: الفقرتین (أولا) و(ثانیا) المادة ()١٠٢(
.)٢٠٠٥) من دستور جمهوریة العراق لسنة (٦٤) والفقرة (ثانیا) المادة (٦١أنظر: الفقرتین (ج) و(د) المادة ()١٠٣(
.٧٧ـ ص ١٩٩١د. صالح جواد الكاظم ود. علي غالب العاني ـ الأنظمة السیاسیة ـ المكتبة القانونیة ـ بغداد ـ أنظر: )١٠٤(
.)٢٠٠٥ور جمهوریة العراق لسنة (من دست)٧٦أنظر: الفقرة (ثانیا) المادة ()١٠٥(
) المعدّل.١٩٤٩) من القانون الأساسي لجمهوریة ألمانیا الاتحادیة لسنة (٦٢أنظر: المادة ()١٠٦(
) المعدّل.١٩٥٨) من دستور الجمهوریة الفرنسیة لسنة (٢١أنظر: المادة ()١٠٧(
.)٠٠٥٢من دستور جمهوریة العراق لسنة () ٦١الفقرة (ثامنا/ أ) المادة ()١٠٨(
.)٢٠٠٥من دستور جمهوریة العراق لسنة ()٧٨المادة ()١٠٩(
.)٢٠٠٥من دستور جمهوریة العراق لسنة () ٧٨المادة ()١١٠(
.)٢٠٠٥من دستور جمهوریة العراق لسنة () ٥٨الفقرة (أولا) المادة ()١١١(
.)٢٠٠٥من دستور جمهوریة العراق لسنة () ٦١الفقرة (تاسعا/ أ) المادة ()١١٢(
.)٢٠٠٥من دستور جمهوریة العراق لسنة () ٧٣الفقرة (أولا) المادة ()١١٣(
.)٢٠٠٥من دستور جمهوریة العراق لسنة ()٧٦الفقرة (ثانیا) المادة ()١١٤(
.)٢٠٠٥من دستور جمهوریة العراق لسنة () ٨٦المادة ()١١٥(
).٢٠٠٥) من دستور جمهوریة العراق لسنة (٨٨) و(٨٧المادتین ()١١٦(
).٢٠٠٥) من دستور جمهوریة العراق لسنة (٩٧(المادة )١١٧(
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١٢٦
٢٠١٥: سنة ٣٩العدد ١٢٦

).٢٠٠٥) من دستور جمهوریة العراق لسنة (٩٥المادة ()١١٨(
) وهو قانون التعدیل الخامس لقانون مجلس شورى ٢٠١٣) لسنة (١٧) من قانون رقم (٢أنظر: الفقرة (أولا) من المادة ()١١٩(

).١٩٧٩) لسنة (٦٥الدولة رقم (
).٢٠٠٥دستور جمهوریة العراق لسنة () من ١٠١المادة ()١٢٠(
).٢٠٠٥) من دستور جمهوریة العراق لسنة (٩٠المادة ()١٢١(
).٢٠١٢) لسنة (١١٢) من قانون مجلس القضاء الأعلى رقم (٢المادة ()١٢٢(
ضاء الأعلى رقم ) والفقرات (أولا) و(ثانیا) و(ثالثا) من قانون مجلس الق٢٠٠٥) من دستور جمهوریة العراق لسنة (٩١المادة ()١٢٣(
).٢٠١٢) لسنة (١١٢(
) من قانون ٣أنظر: الفقرات (رابعا) و(خامسا) و(سادسا) و(سابعا) و(ثامنا) و(تاسعا) و(عاشرا) و(حادي عشر) المادة ()١٢٤(

).٢٠١٢) لسنة (١١٢مجلس القضاء الأعلى رقم (
) من قانون المحكمة الاتحادیة العلیا ٢ذلك المادة () وك٢٠٠٥) من دستور جمهوریة العراق لسنة (٩٢الفقرة (أولا) المادة ()١٢٥(

).٢٠٠٥) لسنة (٣٠رقم (
).٢٠٠٥) من دستور جمهوریة العراق لسنة (٩٢الفقرة (ثانیا) المادة ()١٢٦(
).٢٠٠٥من دستور جمهوریة العراق لسنة () ٩٤المادة ()١٢٧(
).٢٠٠٥) من دستور جمهوریة العراق لسنة (٩٣المادة ()١٢٨(

المصادر

أولا: الكتب

.١٩٨٠هـ ـ ١٤٠٠ـ دار التراث ـ القاهرة ـ ٢٠ابن عقیل الهمداني ـ شرح ابن عقیل ـ ط .١

ـ دار ومكتبة البصائر للطباعة والنشر ١أثیر إدریس عبد الزهرة ـ مستقبل التجربة الدستوریة في العراق ـ ط .٢
.٢٠١١والتوزیع ـ بیروت ـ 



راقالھیئات العامة التي أنشأھا دستور جمھوریة الع

١٢٧١٢٧ ٢٠١٥سنة ٣٩العدد 

فعت عبد الوهاب ـ النظم السیاسیة والقانون الدستوري ـ ابو العزم د. إبراهیم عبد العزیز شیحا ود. محمد ر .٣
.٢٠٠٥للطباعة ـ الإسكندریة ـ 

ـ منشورات الحلبي الحقوقیة ـ بیروت ـ ١د. احمد سعیفان ـ الأنظمة السیاسیة والمبادئ الدستوریة العامة ـ ط.٤
٢٠٠٨.

ـ مكتبة السنهوري ـ ١سیاسي في العراق ـ طد. حمید حنون خالد ـ مبادئ القانون الدستوري وتطور النظام ال.٥
.٢٠١٢بغداد ـ 

.٢٠١٣ـ مكتبة السنهوري ـ بغداد ـ ١د. رافع خضر صالح شبّر ـ انتهاك الدستور ـ ط .٦

ـ مكتبة الملاك ـ بغداد ـ ١د. رافع خضر صالح شبّر ـ دراسات في مسؤولیة رئیس الدولة العراقیة ـ ط.٧
٢٠٠٩.

ـ ١فصل السلطتین التنفیذیة والتشریعیة في النظام البرلماني في العراق ـ طد. رافع خضر صالح شبّر ـ .٨
.٢٠١٢مكتبة السنهوري ـ بغداد ـ 

د. رافع خضر صالح شبّر ود. علي هادي حمیدي الشكراوي ـ الاستفتاء العام والآلیة الدستوریة لإبرام .٩
.٢٠١٣ـ مكتبة السنهوري ـ بغداد ـ ١الاتفاقات الدولیة ـ ط 

سعید السید علي ـ المبادئ الأساسیة للنظم السیاسیة وأنظمة الحكم المعاصرة ـ دار الكتاب الحدیث ـ د. .١٠
.٢٠٠٧القاهرة ـ 

د. سلیمان محمد الطماوي ـ السلطات الثلاث في الدساتیر العربیة المعاصرة وفي الفكر السیاسي الاسلامي ـ .١١
.١٩٩٦ـ دار الفكر العربي ـ القاهرة ـ ٦ط 
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١٢٨
٢٠١٥: سنة ٣٩العدد ١٢٨

.١٩٩١جواد الكاظم ود. علي غالب العاني ـ الأنظمة السیاسیة ـ المكتبة القانونیة ـ بغداد ـ د. صالح .١٢

.١٩٩٧د. عبد الغني بسیوني عبد االله ـ النظم السیاسیة والقانون الدستوري ـ منشأة المعارف ـ الإسكندریة ـ .١٣

الوجیز في نظریة الالتزام في د. عبد المجید عبد الحكیم ود. عبد القادر البكري ود. محمد طه البشیر ـ .١٤
.٢٠١١القانون المدني العراقي ـ مكتبة السنهوري ـ بغداد ـ 

ـ مؤسسة ٢د. عدنان عاجل عبید ـ القانون الدستوري، النظریة العامة والنظام الدستوري في العراق ـ ط .١٥
.٢٠١٢النبراس للطباعة والنشر والتوزیع ـ النجف الأشرف ـ 

ـ دار السلام الحدیثة ـ القاهرة ـ ١بادئ القانون الدستوري والنظم السیاسیة ـ طد. علي یوسف الشكري ـ م.١٦
٢٠٠٨.

ـ دار النهضة العربیة ـ القاهرة ـ ١د. محمد إبراهیم درویش ود. إبراهیم محمد درویش ـ القانون الدستوري ـ ط.١٧
٢٠٠٧.

الحقوقیة والأدبیة ـ بیروت ـ ـ مكتبة زین٨د. محمد طي ـ القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة ـ ط .١٨
٢٠١٣.

د. نعمان عطا االله الهیتي ـ الرقابة على الحكومة، دراسة دستوریة مقارنة ـ دار رسلان للطباعة والنشر ـ .١٩
.٢٠٠٧ـ ١سوریا ـ دمشق ـ ط

ثانیا: الرسائل والأطاریح الجامعیة
وتنفیذها وتطبیقاتها في العراق ـ اطروحة زینب كریم سوادي الداوودي ـ دور الإدارة في إعداد الموازنة العامة.١

.٢٠٠٦دكتوراه ـ جامعة النهرین ـ كلیة الحقوق ـ 
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١٢٩١٢٩ ٢٠١٥سنة ٣٩العدد 

محمد عبید جدوع عبد االله الزبیدي ـ حق السلطة التشریعیة في إقرار الموازنة العامة ـ رسالة ماجستیر ـ جامعة .٢
.٢٠٠٤النهرین ـ كلیة الحقوق ـ بغداد ـ 

شبكة العالمیة للأنترنتثالثا: المصادر المستقاة من 
د. فلاح إسماعیل حاجم ـ المعالجة الدستوریة للصلاحیات البرلمانیة ـ بحث منشور في الشبكة العالمیة .١

).http://www.elaph.comللأنترنت على الموقع (

رابعا: الدساتیر
) المعدّل.١٩٤٩لسنة (القانون الأساسي لجمهوریة ألمانیا الاتحادیة.١

) المعدّل.١٩٥٨دستور الجمهوریة الفرنسیة لسنة (.٢

).٢٠٠٤قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الانتقالیة لسنة (.٣

).٢٠٠٥دستور جمهوریة العراق لسنة (.٤

خامسا: القوانین والأنظمة الداخلیة
المعدّل.) ٢٠٠٥) لسنة (١٠قانون المحكمة الجنائیة العراقیة العلیا رقم (.١

).٢٠٠٥) لسنة (٣٠قانون المحكمة الاتحادیة العلیا رقم (.٢

).٥/٢/٢٠٠٧) في (٤٠٣٢العدد (النظام الداخلي لمجلس النواب المنشور في جریدة الوقائع العراقي .٣

).٢٠٠٧) لسنة (٥٠قانون مجلس النواب رقم ( .٤

).٢٠٠٨) لسنة (١٠قانون الهیأة الوطنیة العلیا للمساءلة والعدالة رقم (.٥

) المعدّل.٢٠٠٨) لسنة (٢١قانون المحافظات غیر المنتظمة في إقلیم رقم(.٦
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١٣٠
٢٠١٥: سنة ٣٩العدد ١٣٠

).٢٠٠٨) لسنة (٢٧قانون رواتب القضاة وأعضاء الادعاء العام رقم (.٧

).٢٠٠٨) لسنة (٤٥قانون الخدمة الخارجیة رقم (.٨

).٢٠١٠) لسنة (٢٠قانون فك ارتباط دوائر وزارة البلدیات والأشغال رقم (.٩

).٢٠١١) لسنة (١رئیس الجمهوریة ـ رقم (قانون نواب.١٠

).٢٠١٢) لسنة (١١٢قانون مجلس القضاء الأعلى رقم (.١١

سادسا: القرارات القضائیة
).٢٠١٠) لسنة (٤٣قرار المحكمة الاتحادیة العلیا رقم (.١

).٢٠١٠) لسنة (٤٤قرار المحكمة الاتحادیة العلیا رقم (.٢

).٢٠١٢) لسنة (٨رقم (قانون أحكام الترشیح لمنصب رئیس الجمهوریة.٣

).٢٠١٣) لسنة (٨٧(قرار المحكمة الاتحادیة العلیا رقم.٤


